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  ــــقــدمــــةالمـ
  

حة الأفراد تمثل و بدون جدال عاملا حاسما في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية إن ص

في أي دولة ،و هي أحد المراكز المتقدمة في معركتنا للحفاظ على الحياة و الكرامة 

ة وضع نظام وطني للصحة يعمل على تلبية ومما سبق تبدو لنا أهمي. الإنسانية

ين في هذا المجال، ويأخذ على عاتقه كل من الجانب العلاجي و واطنملا احتياجات

  .الوقائي

  :جاح مثل هذا النظام يجب بناءه على قواعد صحيحة و المتمثلة أساسا في ولن

  ).Rationalisation(ه أكبر في التسيير عقلن

  مستوى المواطنين و ذلك في شكل قطاعات علىةد الهياكل الأساسيتواج

)Sectorisation.(  

  ).Hiérarchisation(ق شكل هرمي في تقديم العلاج تحقي

  .لك تحقيقا لأكثر فعالية و اقتصاد ضمانا لاستمرارية النظام المتبنىكل ذ

التطرق  كي نستطيع أن نفهم الأنظمة الصحية الحديثة و المتطورة كان من الضروريلو

  .و ما قدّّمتهّ عبر التاريخ ،تالتاريخي و خاصة لتطوير تنظيم المستشفياللجانب 

د الحديث عن الصحة منذ القدم نلاحظ بأنها عملة ذات وجهين، وجه فردي و آخر فعن

جماعي، و ذلك يبدو  واضحا لكون أصل القواعد الأساسية للممارسة الطبية، القواعد 

، )م.ق 380- 460(عة منذ عهد سقراط لموضوطب اات اليالتكنولوجية وكذا أخلاق

وجدت أصلها من خلال نقاشات و تحاورات تدور ما بين الطبيب و المريض أو بين 

  .الطبيب و تلميذه، فهي إذا ليست علاقات جماعية

ة  يوازاة مع ذلك فإن أهمية المنشآت الإستشفائية للحضارات الرومانية و كذا اليونانمبال

  .)1(لجماعي للطبوغيرها توضح لنا الجانب ا

                                                           
 )1( - Jean Michel de Forges , Le droit de la santé, Que sais je ? PUF Mars 1995, P 3. 

Commentaire ]C1 : [  
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لمستشفى وسيلة مهمة من الوسائل التي تسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية، ا ن كااولم

فقد ازداد الاهتمام على الصعيد العالمي بإنشاء المستشفيات و الإنفاق عليها، وقد يتم 

ذلك عن طريق القطاع العمومي في بعض الدول، كما قد يتم في دول أخرى عن طريق 

  .كذا القطاع الخاصو ةيئات و الجمعيات الخيريله اإسهام

تقبل إلا إذا كان س المعلوم لدينا جميعا أنه لا يمكن أن يوجد الحاضر أو يبنى المنإذ م

و كذلك الحال فإن المستشفى الحديث  لم يصل . هناك ماض و أسس متينة يستند عليها

 لتاريخية التي طرأت على مرإلى هذا المستوى من الرقي و التقدم إلا نتيجة للتطورات ا

  .تلف الحضاراتي مخعصور فلا

 قبل الميلاد ة سن1200ع تاريخ المؤسسات الصحية التي تعني بالمريض إلى يرج  

            )Hippocrate(في المعابد الإغريقية، إذ أن الطبيب الإغريقي اللامع أبقراط 

كما أن .  و الفلسفة عن الدينالطبكان أول من نادى بفضل ) م . ق377 – 460(

  .ة التي بني عليها الطب الحديثزيكأعماله تعد الر

للحضارة الإغريقية حوالي  بلغ الطب الإغريقي  ذروة تقدمه خلال العصر الذهبي لقد

غريقية، حيث اعتبرت الإ) Aesculapius(م ، عندما ظهرت معابد آلهة الطب . ق400

ضارات اليونان والرومان، وقد كانت تلك المعابد أول المستشفيات التي ظهرت في ح

  .عمل كمأوى للمرضى وللعبادة معاتست

 بلاد ما بين النهرين أيام و أنه من خلال ما وجد من مستشفيات في الهند و مصر كما

الحضارة البابلية يعد في طليعة المستشفيات التي ظهرت في الحضارات القديمة فمثلا 

بد خصصت لرعاية المرضى سميت ت معا  وجدم،. ق600في مصر حوالي سنة 

  .شفاء و كان كهنة المعابد هم الأطباءلا بمعابد

م، فقد بنيت . ق232 و سنة 273 ة في الهند، وفي الفترة التاريخية ما بين سنأما  

  .معابد الشفاءأي ) Cikista(المستشفيات وأطلق عليها تسميت السيكيستا 

ن القديمة مصحات تدعى            افة إلى ما تقدم، فقد وجد في حضارات الروماضإ

)Valetudinaria (ناية بالعبيد، لما يمثل شفائهم من كسب في الحفاظ على القوى للع

   .)1(العاملة المنتجة

                                                           
  .22 - 21 - 20، ص 1990إدارة المستشفيات، مطابع معهد الإدارة العامة للبحوث،   حسان محمد نذير حرستاني،- )1(



  4

ر فيما يلي بعض الخصائص التي تحلت بها المستشفيات المنشأة في الحضارات كونذ

  :ت الحالية مثل شفيالمستالقديمة وهي خصائص تلتقي مع تلك التي نراها في ا

  .لتدريبل زدام المستشفى كمركاستخ

 الأطباء بإجراء العمليات الجراحية و تجبير الكسور و وصف العقاقير قيام

  .الطبية

دام المستشفى مكانا لإيواء المرضى و تقديم العلاج مع التركيز على صحة استخ

  .الفرد الشخصية، من حيث الاهتمام بتغذيته و نظافته و ما شابه ذلك

  .ةيلتمام بنظافة بيئة المستشفى الداخالاه

 مجيء الديانة المسيحية تغير الاعتقاد السائد آنذاك على أن المرض ما هو إلا و مع

ظاهرة غير طبيعية سببها وجود قوى كالأرواح وتحول هذا الاعتقاد إلى أن المرض هو 

قيقة يخدم اللّه و بخدمة المرضى، فهو في الحشخص مشيئة إلاهية و لهذا فعندما يقوم 

فقد تميزت المستشفيات في مطلع الديانة المسيحية بالتركيز  اذوله. يخلص من الخطايا

             على الناحية الإنسانية أكثر من الناحية العلاجية، وقد بنيت بيوت للكهنة

)Ecclesiasitic hostels (تشفيات صغيرة تحت تأثير ضغط الكنيسة لإيواء المرضىكمس 

عض الأحيان إلى الأديرة     ب ين، وقد كانت تبعية هذه الأماكن فيو المسنين و المعوز

)Monastries ( المناطق الريفية و إلى الكاتدرائيات في)Cathedrais ( المدن في

  .الكبرى

 ميلادية زودت المدن التابعة للإمبراطورية الرومانية 500ي حوالي سنة و ف  

 نكتطوعين يعملون في سبيل اللّه، ولمنيسة تعمل فيه مجموعة للكابع القديمة بمستشفى ت

لم يكن لديهم الكفاءة ولا المعلومات الطبية للعناية بالمرضى، ولقد سيطرت المعتقدات 

  .الدينية إثر ذلك على الاتجاه العلمي لمدرسة أبقراط

ة العطف و  تركز اهتمام الأطباء في المستشفيات المسيحية في تلك الفترة على أهميدو ق

مبراطورية الرومانية وخصوصا لإا حساب المعرفة العلمية، وبعد سقوط الرعاية على

   )∗( ميلادية تغلب الطابع الديني على المستشفيات1450 - 500خلال العصور الوسطى 

                                                           
، العدد 7، المستشفيات، المجلد 2000مجلة الهدف (ستشفيات العالم م من أقدم و أشهر م830المنشأ عام ) Hôtel Dieu( يعتبر مستشفى - )∗(

  ).1203، ص 1975، جنيف، سويسرا، شرآة ايديتريد، 66
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يمة فقد القدالتقدم الطبي الذي حصل في الهند و مصر في عهد الدولة الرومانية  أما

  .ن البلديناندثر مع حضارتي هذي

 صفات و 3بـ ) المؤسسات الدينية(ت ايف المستشتيه ففي هذه الحقبة الزمنية تميزلو ع

  :هي 

بغض النظر عن ) إنساني_ ديني (فع لعلاج المرضى وتقديم الخدمات لهم الدا

  .مقدرتهم على الدفع

  .تمام بالنواحي النفسية للمرضى و ليس فقط تقديم العلاجالاه

يم دقترة معينة من أجل تانا لإيواء المسنين و المعوزين لفار المستشفى مكاعتب

  .الخدمات لهم

فيما يخص أوضاع المستشفيات لدى العرب فليس هناك ما يدل على أن العرب في أما 

الجاهلية كانوا يعنون بالمستشفيات، وأول من أمر ببناء أول مستشفى في الإسلام هو 

اء، بطن الأبدمشق، و حشد له مجموعة م)  م706( هجري 88 بن عبد الملك عام وليدال

   .)1(نا العصر قد شهد إنشاء مستشفيات خصصت لإيواء المكفوفيذه ونشير إلى أن

في العصر العباسي فقد شيد العرب المستشفيات في بغداد و دمشق و القاهرة  أما

قع والقيروان و قرطبة و في معظم أنحاء العالم الإسلامي، و كانوا يختارون أنسب مو

استشار الطبيب " د الدولة ضع "للمستشفى بعد مزيد من الدرس و البحث، فقد ذكر أن

اء مستشفى يحمل اسمه، فأشار الرازي على الخليفة  لبنالمشهور الرازي ليختار له مكانا

لجهة التي علقت فيها قطعة ابأن يعلق في كل جانب من جانبي بغداد قطعة لحم، فإن 

  .المكان المناسب لبناء المستشفىاللحم، و لم تفسد فإنها 

لراجح أن العرب  و ا)2(مستشفيات تسمية البيمارستاناتلا  أطلق العرب علىدقو

جري، وكانت ه 320كانوا أول من أنشأ البيمارستان الجوال أيام الخليفة المقتدر سنة 

ا الهيئات الصحية تجهزه بالأدوية و الأغذية و الأشربة و جميع ما يلزم المريض، هذ

دورية، أو عند ورة ء النائية بصاحنبالإضافة إلى الأطباء و الصيادلة، و يرسل إلى الأ

                                                           
   .291، ص 1970 عمر فروخ، تاريخ العلوم عند العرب، بيروت، دار العلم للملايين، - )1(
بمعنى مكان أو دار، و " ستان " و  " بمعنى مريض " بيمار " تين  بيمارستان و يعرف بالمارستان آذلك، وهو لفظ فارسي يتكون من آلم- )2(

، الدمام، المملكة العربية السعودية، شرآة نجد للإعلان و 7الفيصل الطبية، العدد "البيمارستانات" ، عبد االله البدّاح "دار للمريض " معناه 
  .47، ص 1983العلاقات العامة، أآتوبر 
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حدوث الأوبئة كما يرسل إلى السجون، ثم اتسع نطاقها فأصبحت ترافق حتى الملوك و 

  .لاتهمقالجيوش في تن

 التي أوجدتها الحروب الصليبية أدت إلى الإكثار من المستشفيات حاجة أن الكما  

  . فلسطينو ةئر الأقطار خاصة أيام الأيوبيين و المماليك في سوريفي سا

 أكبرها البيمارستان الكبير النوري في دمشق، الذي بناه نور الدين محمود سنة نوكا

للأندلس و المغرب الكبير وجدت المستشفيات بهذه  ، أما بالنسبة) م1173( هجري 516

  ).ثالث عشر للميلادال(المناطق ابتداءا من القرن السابع للهجرة 

ا نظاما في المستشفيات التي أنشئوها يشبه النظام وعب يلفت النظر أن العرب اتوما  

، صالحديث الذي تسير عليه مستشفيات هذه الأيام، من حيث تقديم العقاقير، الفح

  . الخدمة و نظام الأطباءكل،النظافة، الأ

يل ما قام به علماء العرب و  عن جودة الرعاية الطبية التي كانت تقدم فالدلأما  

الإصلاح و الزيادة على علوم من سبقوهم في الطب، وتقدمهم  و المسلمين من الدراسة

  .في هذه العلوم

نة الطب و الصيدلة حيث ه خطا العرب خطوات واسعة في مجال تنظيم مزاولة موقد

لهم بمزاولة كان يفرض على الأطباء و الصيادلة أن يجتازوا امتحانا خاصا قبل السماح 

   .)1(المهنة

ا المستشفيات المنشأة في العصور الإسلامية تتمثل هب  الصفات التي تميزتأهم  

  :ا يلي مفي

  .ار موقع بيئي مناسب لإقامة المستشفىاختي

  .النائية بصفة دوريةاطق  المستشفى المتنقل وإرساله إلى المنوجود

  ).بالمكفوفينمثل الخاصة (ء المستشفيات العامة و المتخصصة إنشا

  .يةلخاتمام بنظافة بيئة المستشفى الدالاه

  .كيز على جودة الرعاية الطبية المقدمة للمرضىالتر

  .م مزاولة مهنة الطب و الصيدلة عن طريق الإجازة بواسطة الامتحانتنظي

                                                           
  .27 - 26 - 25 - 24، المرجع  السابق، ص  حسان محمد نذير حرستاني- )1(
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 شهد القرن الرابع عشر الميلادي بدء فقد) Renaissance( في عصر النهضة أما  

و مرحلة انبعاث  ةيلذي كانت تقوم به الكنيسة في تقديم الرعاية الطبالتراجع في الدور ا

  .  حقل الممارسات الطبيةيالنهضة العلمية ف

 هذا القرن، انتقلت مهمة إنشاء المستشفيات و إدارتها و تشغيلها من الكنيسة إلى ففي

 ل الدين من الرهبان و الراهبات يواصلون تقديم رجاالسلطات البلدية، و إن بقي

د قلأهمية لأن الكنيسة من قبل كانت ا ةخدماتهم الإنسانية، و يعتبر هذا التغيير في غاي

  .أهملت المنهج العلمي في العلاج و الذي كان سائدا عند اليونان

يه انصرف الاهتمام في القرن السادس عشر إلى التركيز على العلوم الطبية لو ع

 علاجية علمية، إلا أنه من الجدير بنا الذكر التجريبية عندما حاول الأطباء اتباع أساليب

من حيث مستوى نوعيتها نظرا للتباين الطبقي  ميزت الخدمة الاستشفائية بانخفاضت هبأن

عظم مرضى المستشفيات من الطبقة الفقيرة، أما الأغنياء فكان ان مبين المواطنين؛ فقد ك

موازاة مع ذلك في القرن و بال في وسعهم تلقي العلاج في منازلهم من قبل الأطباء،

  : ية أهمها بورات رئيسية في مجال الرعاية الططت السابع عشر بدأ ظهور

م الراهبات بتعليم مهنة التمريض للفتيات الراغبات في تعلم هذه المهنة  قيا

  .الإنسانية

   .)1( بقدر استخدامها في علاج المرضىطباءدام المستشفيات في تدريب الأاستخ

جاه الديني إلى تلا المستشفيات في عصر النهضة انتقل من مرحلة ايه فإن وضعو عل

مرحلة الاتجاه العلمي، بغض النظر عن جودة الرعاية الطبية المقدمة، وبينما لم يطرأ 

 الثامن لقرنأي تحسن ملحوظ على أوضاع المستشفيات خلال الفترة الممتدة من بداية ا

ة الممتدة من القرن رذلك شهدت الفتعشر إلى مطلع القرن التاسع عشر، و خلافا ل

ى منتصف القرن العشرين تقدما عظيما في مجال العلوم الطبية، و كان ل إرالتاسع عش

  .ا كبيرا في تأسيس المستشفيات الحديثة و طب القرن العشرينرثألهدا الارتقاء 

 أصبح المستشفى عبارة عن تنظيم معقدا، إذ 1940 و حتى سنة 1850تداءا من سنة با

ج و لاعلح يصبو ليكون مركزا لصبط مكانا لإيواء المرضى، لكن أقأنه لم يصبح ف

                                                           
  .29 - 28 حسان محمد نذير حرستاني، المرجع السابق، ص - )1(
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الوقاية، أين يعمل محترفون و أصبح المستشفى المكان المفضل للأطباء، حيث يقدم لهم 

  .مجموع و تنوع كبير من الإصابات المرضية في نفس المكان

شاط المستشفى  بصفة كبيرة من نرت و أن تطور العلوم و التقنيات غيغير  

و . ليبرالي قط أين يسيطر محترفون يلتزمون بمنا،يتطور و يصبح نظاما بيروقراطيل

خلال هذه المرحلة تطورت الحماية الصحية و الوصول إلى العلاج  شجع على إنشاء 

شوء نظم أخرى  و ن)Système d’assurance maladie()1(أنظمة ضمان من المرض 

  : ية الطبية مثل مختلفة لتمويل مصاريف العنا

نظام الخدمة الصحية  و -أمريكا  في  Medicaid كنظام -ء رام المساعدة العامة للفقنظا

إنشاء مستشفيات جديدة  عدا علىمسا) National health service(الوطنية في بريطانيا 

ير عن الصدقات و ل كبو بذلك تم الاستغناء بشك. و تعزيز المستشفيات القائمة و تقويتها

 تحبموجب النظم المالية الجديدة أص بالهبات التي كان يقدمها المواطنون من قبل، و

الرعاية الطبية متاحة لأغلب المواطنين على مختلف مستوياتهم الاجتماعية و 

  .) 2(ديةاالاقتص

 تطرقنا من خلال هذه المحطات التاريخية لنظرة عامة عن تطور الهيكل الذي لقد  

رات و مختلف ضاهتم بها ألا و هو المستشفيات عبر مختلف الحيضم بداخله الصحة و ي

  .المناطق في العالم

مستشفى في الجزائر فإننا نجد أنفسنا مضطرين ل عند الحديث عن تاريخ اأما  

  :لتناول عدة مراحل تاريخية أيضا 

   : 1850 - 1830مرحلة ففي  •

ان يتم على أساس إقامة للعدو، و التنظيم ككري العلاج يقدم من طرف الجهاز العسكان 

ها حيث كانت تكثر في عيزطغى عليها طابع العنصرية في تو يعيادات للتمريض، كان

  .المناطق الآهلة بالعسكريين الغزاة

   :1904 - 1850مرحلة في  •

                                                           
 معهد العلوم الأقتصادية، جامعة رسالة ماجستير في علوم الاقتصاد، بويوسف عصام الدين زهير، نظام تسيير المستشفيات في الجزائر، - (1)

  . 25، ص 1994– 1993الجزائر، السنة الدراسية 
  ..34 حسان محمد نذير حرستاني، المرجع السابق، ص - )2(
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ة مقاطعات صحية التي أصبحت خدماتها أوسع نسبيا حيث تتمركز في المدن و إقام

جم، ناين و بالجزائريين المستغلين في قطاعات المالمناطق الآهلة بالمعمرين الأوروبي

  .خلا......النقل و السكك الحديدية، 
 
 

   : 1945 - 1904ة مرحل •

التي تهدف إلى تقديم العلاجات الضرورية إلى الأوروبيين و " طباء البلديات أ" مع 

ز ، إضافة إلى مراكولهم قدم المساواة على حد قعلى " Indigène" السكان الجزائيين 

  .ى الهقارإلصحية أقيمت من طرف الكنيسة حيث وصل بعضها 

   : 1962 - 1945ة مرحل •

طب المستعمر، " ندلاع الحرب التحريرية غير جيش التحرير الوطني من مقولة  مع ا

، و بدأت الثورة تتكفل شيئا فشيئا بعلاج الشعب رغم ضعف الإمكانيات "طب المستعمر 

 ش، و التحاقهم بصفوف الجي1956ضراب الطلبة عام المادية و البشرية، لكن و بعد إ

 و الطب و الجراحة حسنت نوعا ض في التمريؤهلةتدعم التنظيم الصحي بيد عاملة م

  . )1(ما في نوعية الخدمات المقدمة، و أصبح هناك تبادل في العتاد و الممرضين

  : ساكن 9.529.126ان بالنسبة ل ك 1954في 

  . عسكري مستشفى12    

  .تشفى عمومي أغلبها قديمةس م110    

   .)2(صةخصتشفيات مت مس09    

ل وجدت الجزائر نفسها في وضعية للصحة موروثة عن لاقوما فإنه غداة الاستمو ع

المستعمر الفرنسي، هذه الوضعية التي تميزت بتقسيم غير عادل و غير متوازن 

ت المواطنين بهذا التوزيع تحقق احتياجا للمنشآت الصحية و الوحدات التي لم تكن

  .خاصة الريفيين

 الشمالية الكبرى و عموما في ندمشآت المتواجدة مركزة أساسا في المنأنه كانت ال حيث

  .المناطق التي يتواجد فيها المعمرون

                                                           
  .29 - 28 بويوسف عصام الدين زهير، المرجع السابق، ص - )1(
  .1983 منشورات وزارة الصحة، التجربة الجزائرية الصحية، - )2(
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 أنه كانت الوضعية حرجة كذلك بسبب نقص الكفاءات الطبية و كذا نقص المؤطرين كما

  .املين في الميدان فبقيت المراكز شاغرةيل الأجانب العد رحخاصة بع في هذا المجال،

  :زائر نفسها تسير في نظام متشعب جلاا يخص الجانب التنظيمي فقد وجدت يمف أما

  ).البلدية(اعدة الطبية المجانية تحت وصاية محلية المس

  .اية المدرسية تحت وصاية التربية الوطنيةالوق

  .ا بعض الصيدلياتالأحرار أو الخواص في عياداتهم و كذ را الأطباءوأخي

 العلاجي و بطلدولة إلى الخارج خاصة فيما يخص االواجهة هذا الفراغ توجهت و لم

  .كذا الجراحة الاستعجالية ، و بذلك تناست الطب الوقائي

ي كان يمول من طرف  الذتشفىالمسي بعد هذا تنظيم الصحة مرتكز أساسا على وبق

  .الدولة

  .ف صناديق الضمان الاجتماعيرط نت مسيرة منجتماعية فكاالالطبية  اا المراكزمأ

  :لحد من هذا النقص اتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات و ل

  . م المجال الطبيتأمي

  .)I.N.S.P(المعهد الوطني للصحة العمومية خلق 

  .)I.P.A(ة تنشيط معهد باستور الجزائري إعاد

للمستشفيات         لعامة ا رالمركزية الجزائرية و كذا المتاجة الصيدليخلق 
Magasin généraux des hôpitaux    

  : يتم كمايلي 1973يما يخص تمويل الصحة فلقد كان قبل ف و

  :النفقات حيث   من % 60تشارك بـ  : ليةولة و الجماعات المحالد )1

  زينة العموميةلخا تقدمها ا منه% 80ي حوال

 و ذلك لكون الدولة -محلية  للجماعات ال-ها صناديق التضامن مدقا ت منه% 20ي حوال

 بدون دخل، أخذت على عاتقها التكفل بالأشخاص ذوي الدخول الضعيفة و الأشخاص

  ).A.M.G(ذلك في إطار المساعدة الطبية المجانية  

وي  ذ كانت تقوم بتسديد مصاريف العلاج للأجراء و :اديق الضمان الاجتماعيصن )2

   .% 30لصحة بمقدارا ع تساهم في قطاتو كان. الحقوق
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 يشاركون مباشرة في نفقات العلاج ، و مشاركتهم لم تكن افقد كانو : المرتفقين )3

  .)1(النفقات الإجمالية للصحة ككل  من % 10تتعدى 

صحة عرف منعرجات حاسمة تمثلت أساسا في التدبير الهام      ل ال أن تطور تمويإلا

 المؤرخ في         65-73يق الأمر رقم رط المتعلق بمجانية العلاج، و ذلك عنو 

  .لمتضمن تأسيس الطب المجاني في قطاعات الصحة ا 1973 ديسمبر 28

و ابتداءا من هذا التاريخ فإن مراكز التكوين الطبي و كذا العلاج تضاعفت ، كما أن 

  .الوصول إلى العلاج أصبح يتميز بأكثر سهولة نظرا لإلغاء الدفع المسبق

صا عليها في النصوص التاريخية كالميثاق وصنمصبحت آنذاك أسس سياسة الصحة و أ

  . )∗(طني ، و كذا مقررات اللجنة المركزية لـ ح ج ت ووال

ن الملاحظ هو أن النص على الصحة في مختلف هذه النصوص التاريخية لم يتم أإذ 

  .لصفة من قبلذه ابه

ة ثانية، ضمن الفقرال نلاحظ في المقدمة و بالضبط في الصفحة 1963دستور  ففي

و تحسين ............. وانتهاج سياسة اجتماعية لفائدة الجماهير  ": الخاصة بـ 

 فقط دون التطرق للصحة في صلب النص، أو ذكرها "السكن و الحالة الصحية العامة 

تلك الإشارة العامة  التي لا تبين السياسة فقط كحق من الحقوق الأساسية أو غيرها، 

 لم تكن هناك بعد سياسة واضحة في هنأ يرجع ربما إلى ي الصحة آنذاك، ذلك فالمتبعة

  .الموضوع

في  ق الح)1(1946بالنسبة للدستور الفرنسي ، تم التكريس في ديباجة دستور  أما

  .الصحة، بين الحقوق الذاتية و الاجتماعية

جزائر، و بعد التطور السابق ذكره من مجانية العلاج و التكريس في الو بالرجوع إلى 

ة كاملة واضحة على الأقل، اد م1976 الأساسية، نلاحظ مثلا في دستور النصوص

الرابع المعنون الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن و هي  لصضمن الف

  :  حيث تنص 67المادة 
                                                           

)1(  - Directeur de Séminaire : Mr      Hocine Tahar et Mr Terrak Amar, L’établissement sanitaire actuelle : 
Situation actuelle et perspective, 30eme promotion, Année 1993 - 1997,(E.N.A) P 6 - 7 - 8. 

 و التي أعطت أولوية للجانب الاجتماعي في إطار المخطط الخماسي، و بالتالي فتح المجال لعدد آبير من الاستثمارات 1980 في ديسمبر - )∗(
جة تزايدت بوضوح النفقات الوطنية للصحة، لكن التأخر في إنجاز هذه المشاريع و زيادة الطلب على العلاج آل هذه العوامل ترآت و بالنتي

  .شعورا بعدم الاآتفاء
(1) - La nation garantie à tous .... la protection de la santé ).حماية الصحة ....بمعنى الأمة تضمن للجميع (   
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  . الصحية ة المواطنين الحق في الرعايللك" 

 يتوسع مجال ا الحق مضمون عن طريق توفير خدمات صحية عامة ، و مجانية ووهذ

طريق ترقية  نعائم لظروف العيش و العمل و كذلك لدالطب الوقائي ، و التحسين ا

  . )1("التربية البدنية و الرياضية و وسائل الترفيه 

ع التشريع ، حيث تناولت القواعد العامة المتعلقة و التي تتناول موض151لك المادة ذو ك

 الضمان الاجتماعي كمجالات تدخل في كان و قانون العمل و السبالصحة العمومية و

لجدير و ا. )2(شعبي الوطني ليشرع فيهالا إطار القانون و خولها الدستور للمجلس

 في فصل الحريات الأسلسية و حقوق الإنسان و 67بالملاحظة كذلك هو إدراج المادة 

المواطن ، و ما يمكن قوله هنا هو أن الأمر يرجع ربما للاعتراف على المستوى 

  .لدولي بالصحة كحقا

ن المؤرخ في         اسنن التصريح العالمي لحقوق الإ م52/1إذ أنه جاء في المادة 

  .)3("له صحته  لكل شخص الحق في مستوى معيشة كاف ليؤمن"  1948 ديسمبر 10

لحقيقة فإن الحق مربوط بمستوى معيشة الأفراد و الشعوب عموما ، و منه فهو افي 

 هذا ما ،و ليس حقا مطلقا في صحة رائعة  يكون حقا في العلاج،عدو أنلا يحق نسبي 

  ).OMS:( ظمة العالمية للصحة نملجاءت به ديباجة دستور ا

ازة أفضل حالة صحية يمكن الوصول إليها يشكل إحدى الحقوق الأساسية لكل         حي" 

  .)4( "إنسان 

 جزء أساسي من تنظيم " فيما يخص المستشفى فقد عرفته من منظور وظيفي بأنه أما

لاجية ع ، تقديم رعاية صحية كاملة للسكان فياجتماعي وطني ، تتلخص وظيفته 

كانت أو وقائية و تمتد خدمات عيادته الخارجية إلى الأسرة في بيئتها  المنزلية، كما 

  ."ن و للقيام ببحوث اجتماعية حيوية صحييأنه أيضا مركز لتدريب العاملين ال

                                                           
  .1305حة الصف -  (1)
   .1320، الصفحة 2 الفقرة رقم - (2)
(3) - « toute personne à droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé », Jean Michel de Forges.  

  .5المرجع السابق، ص 
(4) - « La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits 

fondamentaux de tout être humain », Jean  Michel de Forges,  
     .6المرجع السابق، ص
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تشفيات البلدان مس التعريف أعلاه قد لا ينطبق على واقع كثير من أنها رأت أن رغم

مؤسسة تكفل للمريض الداخلي مأوى يتلقى فيه " فته ثانية بأنه رع النامية لذلك فقد

ليشمل   كما ذكرت أنه من الممكن التوسع في هذا التعريف"الرعاية الطبية و التمريض 

  :أن يصبح المستشفى ية وظائف أخرى كبتأدالمستشفيات التي تقوم 

مركزا للقيام  وأليم و تدريب العاملين الصحيين ، تعا متخصصا أو مركزا لزمرك

   .)1(بالبحوث الطبية

ة أمام حلعودة إلى الجزائر و مما لا شك فيه أن مبدأ مجانية العلاج جعل قطاع الصاو ب

لواجب وضع يدة ، كان من امتزاتزايد مستمر في الطلبات و لمواجهة هذه الحاجات ال

 بحيث تايات ، و تم تنظيمها على ثلاث مستوجيهياكل وهيئات تتولى تلبية هذه الحا

  :ومنه تم عن طريق مراسيم إنشاء مايلي . تستجيب لمبدأ الهرمية في تقديم العلاج 

  .  يتضمن إنشاء القطاع الصحي1981 سبتمبر 5 المؤرخ في 242-81م مرسو

 يتضمن إنشاء المؤسسات 1981 سبتمبر 5 في ؤرخ الم243-81م مرسو

  .الإستشفائية المتخصصة

من إنشاء المراكز الإستشفائية ضتي 1986 فيفري 11 المؤرخ في 25-86م مرسو

  .الجامعية

ب أن تكون بالموازاة جا كانت الأموال التي تنفق في هذا المجال كبيرة ، كان يو لم

ات وذلك لا يتحقق إلا النفقهذه الخدمة المقدمة ذات مستوى عال يتناسب مع حجم 

موجودة لا  الاستفادة القصوى من الإمكانيات وبتأمين كفاءات إدارية مؤهلة جيدا

كالمباني، و التجهيزات و كذا القوى العاملة بفئاتها المتنوعة و رغم ذلك فإن النتائج 

  .تبقى دوما دون المستوى المنتظر المسجلة

 1963 مليون دينار في 194يير من حوالي  الزيادة المبالغ فيها في ميزانية التسمفرغ

بارتفاع نوعية الخدمة، و إنما  اق فإنها لا تبرر مطل1988ار دينار لي م13إلى حوالي 

الضخم لهياكل  يمكن أن تبرر بمجانية العلاج ، و زيادة الموارد البشرية و كذا العدد

  .الاستقبال المنشأة

                                                           
   )1980جنيف، سويسرا، منظمة الصحة العالمية (، 395سلسلة التقارير الفنية رقم " إدارة المستشفيات " منظمة الصحة العالمية  - (1)

   .8 – 7 – 6ص 
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ريجيا عن تمويل نفقات الصحة لتترك نسحب تدلة تو نظرا للعجز الكبير ، بدأت الدو

  .)2(ان الاجتماعيضمالأمر على عاتق ال

 التي 51 و ذلك في المادة 1989كن ملاحظة تغيير سياسة الدولة من خلال دستور مو ي

   :صن ت51 ، حيث أن المادة 1976دستور ن م 67 تقابل المادة

  .عاية الصحية حق للمواطنينرال" 

  ".الأمراض الوبائية و المعدية و مكافحتها تتكفل الدولة بالوقاية من 

يتم ضمانه عن  حق التالي يبدو جليا حذف الفقرة التي تبين بأن الرعاية الصحيةو ب

  .طريق توفير خدمات صحية عامة مجانية

 من 51 التي تماثل تماما المادة 54ة دام أين نجد ال1996 بالنسبة لدستور الك الحلوكذ

نا لا نلاحظ أي ذكر لموضوع الصحة بأي شكل من ، إضافة إلى أن1989دستور 

، و لا حتى ضمن )1(الأشكال ضمن أرضية الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية 

  ......ة الاجتماعية و غيرها الالأهداف الاجتماعية و التي تناولت فيها السكن و العد

 كما سبق لها أن  يدل على تدهور الأسس الدستورية لتكفل الدولة بمجال الصحةكذلو 

و كذا قانون الصحة الصادر في ظله ألا و هو قانون  1976تكفلت به في عهد دستور 

 المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها في فصله الثالث 1985ري  فيف16 المؤرخ 85-05

  .علق بمجانية العلاجمتال

لصحية و كذا ،  كنتيجة منتظرة تم تعديل المراسيم المتعلقة بالقطاعات اقبسعا لما بو ت

في 1997صة و المستشفيات الجامعية و ذلك سنة صبالمؤسسات الإستشفائية  المتخ

مواجهة الأزمة المتواجدة كان الإصلاح أمرا مفروغا منه خاصة مع المرور لاقتصاد 

  .التمويل و التنظيم: حول مسألتين  روصحة يتمحم ال، هذا الإصلاح لنظاوقالس

في السياسة الوطنية   بدائل علينا معرفة النقص الواردى يمكن أن نقترح حلولا وتو ح

للصحة عموما و لإدارة المستشفيات خاصة، و نظرا لاتساع مجال الصحة سنقصر 

ن سياسة أ مكل الاستشفائية إذ أنه من المعلويابحثنا على ميدان المستشفيات أو اله

                                                           
: ، عدد خاص 1992 لسنة 1، العدد 2 المدرسة الوطنية للإدارة، المجلد  إدارة،مجلة مستشفى،مستقبل ال: مقال بعنوان ، مصطفى خياطي - (2)

  .92تجديد المرفق العام، ، ص 
  . المتظمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقاليةالأرضية يتعلق بنشر 1994 يناير 29 المؤرخ في 40 - 94 مرسوم رئاسي رقم - )1(
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الخ ....ه و توزيعه ميدان الدواء، صنعه، استيراد: الصحة تشمل عدة جوانب من بينها 

  .... ، طب العمل ، الطب المدرسي ......و كذا مثلا مجال البيطرة ،جراحة الأسنان 

المرضى،  اكل القاعدية أو الأساسية لاستقبالهيو فيما يخصنا سنتناول بالتحديد مجال ال

كيفية إدارة هذه الهياكل و تمويلها، في إطار محاولة لعقلنة النفقات مع وضع قطاعات 

ل على مستوى المواطنين في شكل هرمي للعلاج دون إهمال الجدوى خسهلة التد

ية في قطاع ولالاقتصادية للسماح باستمرار و تطور هذا القطاع نحو التكنولوجيا الد

  .ات للمرتفقينمدخالصحة مقابل توفير أفضل ال

ة يه تبدو الأهمية من هذا البحث واضحة ، فالبحث في توفير و ترقية إدارلو ع

 الحياة نفسها في وقت أصبحنا نرى فيه الكثير ةالمستشفيات و تمويلها مهم بقدر أهمي

كذا تواجد عدد كبير من و مما يسوء في مستشفياتنا من محسوبية؛ تسيب و سوء تنظيم، 

دة، مما يعرقل حسن سير العمل أكثر مما يفيده خاصة محدوقابل ميزانية م نالمستخدمي

الحاسمة فيما يسمى باقتصاد السوق وعليه نتساءل   الأولى وو الجزائر تخطو خطواتها

  :عن 

ظام إدارة المستشفيات الحالي، في ظل الوضعية الاقتصادية في عة ننجا مدى

   ؟الجـزائر 

و للإجابة عن هذا التساؤل نقترح الخطة التالية، أين سنحاول إستعراض المشاكل 

اح الحلول و البدائل التي رأيناها مناسبة، الحالية للتنظيم الإستشفائي الجزائري مع إقتر

و لذلك سنتناول في الفصل الأول من بحتنا الجانب التنظيمي، الهيكلي و الإداري 

للمؤسسات الإستشفائية و في نفس الإطار تسيير الموارد البشرية العاملة بهذه 

  .المؤسسات

ه من حيث الميزانية أما في الفصل الثاني فسوف نتناول الجانب المالي، بمختلف نواحي

المخصصة لهذه المؤسسات، و كذا مسألة نقص الموارد المالية أو عدم كفايتها في 

مواجهة نفقات تصل إلى مبالغ مالية خيالية، مع اقتراح مصادر التمويل البديلة و منح 

أكثر حرية في التسيير حتى تتم عملية تحديد المسؤوليات و بالتالي الحد من التبذير و 

  .ة المردودية لاستمرار المؤسسة في خدمة مرتفقيهامراعا
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  خــطـة البـحــث
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  التسيير الإداري للمؤسسات الإستشفائية  : الفصل الأول

  

  تنظيم المؤسسات الإستشفائية  : المبحث الأول

  الإطار القانوني للمؤسسات الإستشفائية : المطلب الأول

   للمؤسسات الإستشفائيةالإطار التنظيمي  : المطلب الثاني

  

  تنظيم الموارد البشرية في المؤسسات الإستشفائية : المبحث الثاني

  تسيير المستخدمين بها : المطلب الأول

  ضرورة الإصلاح:  المطلب الثاني

  

  التسيير المالي للمؤسسات الإستشفائية : الفصل الثاني

  

  النظام  المالي للمؤسسات الإستشفائية  : المبحث الأول

  نقص مصادر التمويل : المطلب الأول

  خصائص ميزانية المؤسسات الإستشفائية    : المطلب الثاني 

  

  سلبيات النظام  المالي للمؤسسات الإستشفائية  : المبحث الثاني

  عدم خضوع لمعيار الجدوى الإقتصادية  : المطلب الأول

  النتائج المترتبة عن ذلك : المطلب الثاني

   
               

   



  16

 
 
  

  التـسييـر الإداري للمؤسسات الاستشفائيـة : لفـصل الأول ا
  
  تنظيـم المؤسسات الاستشفائية: لمبـحث الأول ا

لقد إرتئينا في بداية بحثنا إلى الحديث من خلال المبحث الأول عن المؤسسات 

الاستشفائية من خلال تحديد مكانتها و إطارها القانوني، أي تصنيفها ضمن مجموعة 

ات العمومية المعروفة و كذا ضمن المرافق العمومية و ذلك باعتبارها مرفقا المؤسس

  .عاما للصحة

تم نأتي في مرحلة ثانية للحديث عن تنظيمها و مختلف تقسيماتها و فروعها القاعدية و 

    .  التي على أساسها يسهل أو يصعب عمل المستشفيات الكبرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  17

  

  

  

  

  

  
  لإطـار القـانـونـي للمؤسسات الاستشفـائيـةا: الأول  لمـطلبا
 

 ثلاثة مراسيم تنفيذية 1997وقع رئيس الحكومة السيد أحمد أويحي في ديسمبر   

للمؤسسات العمومية للصحة بحيث تحدد المراسيم  تم فيها تكريس القوانين الأساسية

ذا المهام الثلاثة، قواعد إنشاء المؤسسات العمومية للصحة و تنظيمها و سيرها و ك

  :الخاصة بها حيث أنها تنقسم إلى

لقطاعات الصحية، المؤسسات الاستشفائية المتخصصة و المراكز الاستشفائية ا

و ذلك كلّه يأتي في إطار الاستجابة لحاجيات تحديث و مطابقة القوانين . الجامعية

نهاية العمل و عليه في ال )1(الأساسية للسياق الاقتصادي و الاجتماعي الجديد في البلاد

  .على تطوير المرفق العام

و ما يمكن ملاحظته من خلال الفقرة السابقة هو استعمال مصطلحات معينة   

  .المرفق العام للصحة و كذا المؤسسة العمومية للصحة: مثل

يمكن القول بأن المرفق العام يقصد به عادة صورة أو مظهر للنشاط  دايةبفي ال

ع شخص عمومي أن يضمن إنجاز و تحقيق وظائف الإداري، الذي بواسطته يستطي

  .إشباع الحاجات العامة في الدولة و المجتمع بانتظام و إضطراد، و على أفضل وجه

ما يمكن القول بأن المرفق العام عبارة عن تنظيم معين في شكل مشروع يسير من ك

  .طرف الإدارة

اية القرن العشرين رغم و في الحقيقة فإن نظرية المرفق العام، لم تتأسس إلا في بد

  .)∗ (استعمال المصطلح من قبل
                                                           

 قوانين أساسية -وطني، المقال بعنوان المؤسسات العمومية للصحة :  الخاصة بـ 4، صفحة 1987 ديسمبر 6السبت  جريدة الشعب، -  (1)
  -جديدة

  . للثورة4، في العام La loi du  30 Vendemiaire، 1891 بعد الثور الفرنسية - )∗(
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و  Bonnard, Jeze, Roland و كذا بقية الفقهاء المنتمون للمدرسة Duguitكان العميد و

  .هم فقهاء المرفق العام

في إطار النظرية العامة للدولة أي في الإطار  بمسألة المرفق العام Duguitقد اهتم و

لة ما هي إلاّ مجموعة مرافق عامة تهدف لتحقيق أهداف الأوسع الذي يقول بأن الدو

المصلحة العامة، حتى أنه لم يعترف بالدولة كشخص معنوي وهو صاحب المقولة 

  ." أنا لم أتناول الغذاء قط مع شخص معنوي" المشهورة 

 اهتموا بالمعنى ،Rolandو أغلب أتباعه ما عدا الفقيه   Duguitعليه نلاحظ بأن و

أي تنظيم قانوني أو مجموعة قواعد ) Institution(فق العام باعتباره مؤسسة المادي للمر

  .)∗()المصلحة العامة(تهدف للقيام بشيء و هو في البداية 

طلح فضفاض يتسع و ص ما يمكن الإشارة إليه هنا هو أن مصطلح المصلحة العامة، مو

  .يضيق بحسب الزمان و المكان و المجتمعات

 المرفق العام بداية كأسطورة لتبرير شرعية الاحتلال و حتى في الجزائر، استعملف

كأداة للقمع، فإنه لذلك كان موضوع انتقادات شديدة من طرف الحركة الوطنية 

الجزائرية، حيث أنه من المعلوم أن العلاج كان يقدم من طرف الجهاز العسكري للعدو 

قط، يطغى عليها طابع ة عيادات للتمريض فمو كان يتم إقا(في بداية الاحتلال، 

  ).العنصرية في توزيعها، حيث تكثر في المناطق الآهلة بالعسكريين الغزاة

 بعدها أنشأت مقاطعات صحية تتمركز في المدن و المناطق الآهلة بالمعمرين و

بمعنى أن العلاج . وروبيين و بالجزائريين المستغلين في قطاعات المناجم وغيرهالأا

  . أساسا للحفاظ على اليد العاملةكان يرتكز على الوقاية

 بعد الثورة أصبح جيش التحرير يعمل على اكتساب سلك طبي و كذا فرق ممرضات و

  .)1(تابعة له

 تم العمل على تجريد المرفق العام من الغلاف الإيديولوجي 1962و بعد 

الاستعماري الذي كان يشوه وجهه واستعاد مقوماته الأصلية، بل أكثر من ذلك أصبح 

  .يلعب دورا محركا في التنمية

                                                                                                                                                                                 
  
  . - مهمة مرفق عام - في محاولاته لإنعاش النظرية تمثل في  De Laubader و فيما بعد عند - )∗(
  .28 ص  الرسالة السابقة، بو يوسف  عصام الدين،- )1(
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في نفس الإطار تأثر مفهوم المرفق العام في مرحلة ثانية بالتوجه الاشتراكي للدولة و

ن يخدم أهداف الدولة أحيث أصبح له معنى وظيفي و المتمثل في أن المرفق العام يجب 

  .الاشتراكية

اها ميثاق الجزائر في هذه المرحلة ستتمتع المؤسسة العامة بانتشار كبير، و قد أعطو

 الشرعية السياسية التي كانت بحاجة إليها و ذلك عندما أوصى باستعمالها، 1964

  .فاتسعت رقعتها في كل الاتجاهات و بالتالي في ميدان الصحة

 و بدأت الدولة تظهر بمظهر الحامي ذو القدرة الفائقة، وذلك في التصور الإيديولوجي 

اكية التكفل المباشر بالمرفق العام بالمعنى الضيق و و في نفس السياق استجوبت الاشتر

الواسع من حيث تمويله و إدارته، و يتناسى ميثاق الجزائر مسألة اضمحلال المرافق 

في المرحلة العليا للاشتراكية لأنه من غير اللائق أن يشار لذلك في الوقت الذي  العامة

  .)1(تخطو فيه الدولة الفتية خطواتها الأولى

التمهيد في المجال الصحي للسياسة الاشتراكية خاصة بوضع الأمر    وقد تم 

فقد تناول في . المتضمن تأسيس الطب المجاني في القطاعات الصحية 65 - 73رقم 

 الذي اتخذ كهدف لبناء 1965يونيو 19منذ التصحيح الثوري لـ :"... الديباجة ما يلي 

  ".املة مجتمع اشتراكي يسعى لإيجاد عدالة اشتراكية ك

و بما أنه ينبغي تجسيم هذا التوجه السياسي على الصعيد القانوني الذي : "و كذا قوله 

  ".يتيح الإنجاز التطبيقي للترقية الاشتراكية 

المتضمن إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية لم يتم التطرق  12 - 76ما في الأمر أ

للصحة، واكتفى المشرع بقوله في للمرفق العام للصحة، و لا حتى للمؤسسة العمومية 

تسمى المراكز الاستشفائية الجامعية، دون أن يعطي  ؤسساتم...تنشأ: المادة الأولى 

  .أي صفة صراحة لهذه المؤسسات

 بذكر المهام التي 2 كذلك لم يأت على ذكر السياسة الاشتراكية و اكتفى في المادة و

  .  تندرج في إطار السياسة الوطنية للصحة

                                                           
، معهد العلوم القانونية و الإدارة، جامعة  فرع الإدارة  و المالية -دروس لطلبة الماجستير   بوسماح محمد امين، نظرية المرفق العام،-  )1(

  .2000 / 1999 ، السنة الجامعيةالجزائر
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 المتضمن قانون الصحة العمومية فقد عاد وتناول في 79 - 76في الأمر رقم أما 

  .تأشيرته ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات و النصوص التالية له و المتخذة لتطبيقه

: بـ  لباب  الأولا في هذا الإطار نلاحظ أنه تناول تنظيم الصحة ما يسميه في و

الخاص بتنظيم  : 2الفصل  من 9لمادة اي حيث يتناول ف. صالح الصحة العموميةم

  .المصالح

  ..."القطاع الصحي مؤسسة اشتراكية" 

  :  يقول 10و في المادة 

المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية و المعدة كمؤسسات بمفهوم الميثاق  " نأ

  ..."الاشتراكي للمؤسسات

 يمر به المرفق  عليه فقد أصبحت في هذه الفترة المؤسسة الاشتراكية هي الشكل الذيو

  .العام بأنواعه المختلفة، و بالتالي المرفق العام للصحة

داري مرحلة إلا أن الملاحظ بعد هذه الفترة هو دخول التسيير الاشتراكي في المجال الإ

سبات إذ أن اللجوء إلى هذا التسيير أجل إلى أجل غير محدود، و بالفعل نلاحظ ذلك 

  :ن عندما ينص المشرع في المرسومي

 المتعلق بإنشاء وتنظيم القطاعات الصحية في مادته الأولى بأنه   242 - 81

  ..."بصفة انتقالية في انتظار تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات"و 

المتعلق بإنشاء وتنظيم المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في مادته  243 - 81

شتراكي للمؤسسات، فإن هذا انتقاليا و في انتظار تطبيق التسيير الا" : الأولى

  . "المرسوم هو الساري 

   المتعلق بالتسيير الاشتراكي كان قد اتخذ،74 - 71غم العلم بأن الأمر رقم ر

و أن القانون الجزائري كان و منذ تلك الفترة يميز بين المؤسسة هوالجدير بالذكر 

  :صوص ويتجلى ذلك في عدة ن. العمومية التي تسير مرفقا عاما وبين غيرها

 وبعد أن ذكر أن المرفق العام 1966رض الأسباب لقانون الوظيف العمومي لسنة ع

  :ينقسم إلي نوعين يضيف في التمهيد ما يلي 
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. ظهر من الضروري أن نتفادى أخطار الغموض في تكييف المؤسسات العموميةو

تمديد ولهذا فإن القانون الأساسي لم يطبق عليها بحكم القانون، بل بموجب إجراء ل

  .)1(المرسوم فقط، وبعد استشارة  لجنة وزارية مشتركة

في هذا الصدد فإن المؤسسة العمومية للصحة حسب ما سبق تسير مرفقا عاما و ذلك و

  : مثلا بأن 21 وفي مادته 1976قانون الصحة لسنة  لنص

  :يتمتعون بالصفة الخاصة التالية ...الأطباء و جراحي الأسنان و الصيادلة( 

وظفون في الدولة و ضمن المصالح التابعة للصحة العمومية و خاضعون للقانون ما مإ

  ...).الأساسي للوظيفة العمومية

 لوزير 1982كما نلاحظ ذلك في قانون المالية مثلا عندما يرخص قانون المالية لسنة 

 منح مساعدات لتحقيق التوازن المالي للمؤسسات الاشتراكية التي تتحمل -المالية 

  .7/3 المادة -يف مرفق عام تكال

وهي التي لن تستفيد من هذه .  مرفقا عامارمعنى أن هناك مؤسسات عمومية لا تعتبب

  .المساعدات

  ول المرفق العام وذلك من خلال التحليل القانوني لقانونلما يمكننا الإشارة إلى مدك

  .المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها 05- 85

سير عملية تنظيم و تسيير مرفق الصحة بانتظام و و انطلاقا من أن ضرورة حسن 

اطراد و كفاية و ملاءمة، فلا يمكن للحياة العامة في المجتمع، و للأفراد أن يحققوا 

 من خدمات الصحة العامة، إلا عن طريق ضمان حسن تنظيم و سير مإشباع حاجاته

  .مرفق الصحة في الدولة

 هناك مبادئ قانونية عامة يجب و لكي تضبط وتحكم عملية التنظيم و التسيير

ن خلال الآراء ماحترامها، و هي مبادئ المتعلقة بتنظيم و تسيير المرافق العامة، 

نين الوضعية و قانون الصحة، خاصة في او تكريسها في القو )1(الفقهية عموما

  . موضوعنا، وهذا ما سنحاول  معالجته

   : العامةقاعدة المساواة أمام المرافقي البداية سنتناول ف

                                                           
  . محمد أمين بوسماح، المرجع السابق-  )1(

  .442 - 441، ص 1990، ديوان المطبوعات الجامعية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الإداريعمار عوايدي، القانون  - (1)
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تعتبر هذه القاعدة أساسية و تحكم مختلف المرافق العامة، بما فيها مرفق الصحة 

و بمقتضاها يفترض في المرفق أن يقدم خدماته لمن يطلبها من الجمهور، و بشروط 

تستبعد أي تمييز لا مبرر له بين مستفيدي أو مستعملي المرفق العام، و تستمد . مماثلة

  :عام نجده في مختلف الدساتير و هو  من مبدأهذه القاعدة وجودها

، فالقانون بطبيعته ينشئ قواعد عامة و مجردة لا يراعى ساواة الأفراد أمام القانونم

نظرة سواسية و لما كانت المرافق العامة  فيها أفرادا بذواتهم، و بهذا يكون الجميع في

ذلك هو تساوي الأفراد تنشأ بغرض تلبية رغبة أو خدمة عامة، فإن أهم ما ينتج عن 

  : )1(و ينتج عن هذه القاعدة ما يلي. أمامها

يتحتم على مسيري المرفق العام أن يقدموا الخدمات لكل شخص يرغب في  )1

ذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي الذي يسير المرفق 

  .العام المعني

  :ل  التي تقو05 - 85 من قانون 11من ذلك نلاحظ المادة و

يجب أن تكون الهياكل الصحية في متناول جميع السكان، مع توفير أكبر درجة من " 

  ".الفعالية و السهولة واحترام كرامة الإنسان 

 منه  67 في المادة 1976منها مثلا دستور ف كذلك الأمر بالنسبة للنصوص الدستورية، و

  .....".لكل المواطنين الحق في الرعاية الصحية" 

اللتان ) 54المادة  ( 1996و نص دستور ) 51المادة  ( 1989دستور  كذا نص و

  ".الرعاية الصحية حق للمواطنين " تنصان بأن 

س الطريقة فوعليه تبدو و من خلال هذه النصوص ضرورة تسيير مرفق الصحة بن

بالنسبة لجميع المواطنين، و المساواة بين الخدمات المقدمة التي يجب أن تكون من نفس 

  .عة، و متشابهة الأهميةالطبي

لا يمكن لمسيري مرفق عام أن يفضلوا بعض المرتفقين على البعض الآخر  )2

  .لاعتبارات شخصية

  : حيث 1985 من قانون الصحة 238 و من ذلك ما جاءت به المادة 

                                                           
  . محمد أمين بوسماح، المرجع السابق- (1)
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يمنع كل طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي أو مساعد طبي، أثناء ممارسته مهامه أن  "

صد تفضيل شخص طبيعي أو معنوي أو تعمد الإساءة غليه و يشهد زورا و عمدا، ق

  ". قانون العقوبات على كل من تخالف ذلك226تطبيق أحكام المادة 

  :  تنص 1985 من قانون الصحة 3لمادة ا

  .....".أسبقية الحماية الصحية لمجموعات السكان المعرضة للأخطار".....

 على المناصب و الوظائف إن تكافؤ الفرص بالنسبة للمواطنين في الحصول )3

فهي تعبير عن وجوب الحياد من طرف . العمومية يعد وجها آخر لهذه القاعدة

  .المرفق العام

  .ذلك بوضع شروط موضوعية للحصول على منصبو

 تقول بأنه تتوقف ممارسة مهنة الطبيب 05 - 85من قانون الصحة  197 المادة: مثلا 

  : على شروط 

ة أو علة مرضية تنافي ممارسة المهنة، عدم التعرض لعقوبة لشهادات، عدم وجود عاها

  .....مخلّة بالشرف، الجنسية الجزائرية

، و منه فإن 217وكذلك الأمر بالنسبة لشروط ممارسة مهنة المساعد الطبي في المادة 

رخصة الوزير التي يمنحها لممارسة الطبيب و المساعد الطبي مثلا تتوقف على شروط 

و موضوعية و ليست معايير شخصية، إلاّ أن الأمر بالرغم من ذلك لا محددة قانونا 

وأحيانا على المستوى . طية على المستوى العمليايسلم من بعض التدخلات البيروقر

  .يالسياسي و الإيديولوج

 العموم فهذه القاعدة كثيرا ما تتعارض مع التوجهات الإيديولوجية و التغيرات ى علو

ثها، و يصبح الوصول إلى المنصب لا يخضع لشروط موضوعية السياسية الممكن حدو

  ترتكز أساسا على الكفاءة و إنما لانتماءات إيديولوجية مثلا

  : التي تنص 23 جاء بالجديد في مادته 1996 الجدير بالذكر هو أن دستور و

  "عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون " 

  . و ذات أهمية بالغةوهي تعد ضمانة دستورية ذات قاعدة تطبيق واسعة

 الأمر ذاته ينطبق بالنسبة لمختلف القوانين المقارنة، أو أغلبها على الأقل و كمثال و

 جويلية 29 في خ المؤر1991 لسنة 63على ذلك سنتناول القانون التونسي عدد 
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 مبدأ المساواة أمام المرفق العمومي و ذلك بنصه على أن 34الذي أقر في فصله 1991

لصحية العمومية مفتوحة لجميع الأشخاص اللذين تتطلب حالتهم الصحية الهياكل ا

 و المتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي 1981 لسنة 1634كما أن الأمر عدد . خدماتها

للمستشفيات و المعاهد و المراكز المختصة التابعة لوزارة الصحة العمومية أشار في 

لعمومية الاستشفائية أن لا تميز بين فصله الرابع إلى أنه يجب على المؤسسات ا

  )1(.المرضى فيما يخص العلاج

   :مبدأ استمرارية المرافق العامةو كقاعدة ثانية هناك 

 إلا مستمر ودائم، وانقطاع أو نن إشباع أو تحقيق المصلحة العامة لا يمكن أن يكوإ

ي متعلق بحياة توقف المرفق العام، شئ خطير للغاية، و كذلك الأمر بالنسبة لمرفق حيو

و لذلك فإنه على المشرع أن يستعمل كل ما بوسعه . الإنسان مباشرة كمرفق الصحة

و بهذا . لتفادي الفوضى التي يمكن أن تحدث نتيجة توقف أو اختلال سير مرفق ما

الخصوص فإن استمرارية المرفق العام، ما هي إلا امتداد على المستوى الإداري لمبدأ 

فكما أن الدولة لا يمكن تصورها، أو تصور وجودها لفترات منقطعة . استمرارية الدولة

الاستمرارية من روح " فإن المرفق العام ينبغي أن يسير بطريقة مستمرة و كما يقال 

يخص مرفق الصحة نلاحظ مبدأ الاستمرارية في المواد التالية   و فيما)2 ("المرفق العام

   : 05 - 85من قانون الصحة رقم 

يتعين على جميع الوحدات الصحية الاستعجالية أن تقدم العلاج الطبي  "  :155لمادة ا

  ....".، في أي ساعة من ساعات النهار أو الليلباستمرارالمستعجل 

و من هنا يبدو جليا تطبيق مبدأ الاستمرارية في مرفق الصحة، و استعمال المشرع 

بقوله مردفا            إضافة لذلك أكّد بأكثر تفصيل ) باستمرار(صراحة عبارة 

  ".في أي ساعة من ساعات النهار أو الليل" 

تتناول مسألة المناوبة التي يجب على الأطباء و جراحي الأسنان و  : 209لمادة ا

  .إلا سلطت عليهم عقوبات إدارية  و.الصيادلة وفقا لما يحددوه وزير الصحة

                                                           
 1العدد 2د تجديد المرفق العام، مجل: نظيم الصحي،مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، عدد خاص إصلاح الت: مقال   خير الدين بن سلطان،- )1(

  .32، ص 1992لسنة 
  .ة السابقحاضراتمحمد امين بوسماح، الم - (2)
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ر الذي يمكن للسلطة العمومية القيام به التي تتناول موضوع التسخي : 210 كذا المادة و

  .و يتعين عندها على المعنيين الخضوع

و منه نلاحظ و جود أكثر من دليل على استمرارية مرفق الصحة كضرورة حيوية 

  .تقتضيها المصلحة العامة، نظرا لما يكتسبه هذا المرفق من أهمية

توقعها، و ما يمكن قوله أنه و تجدر بنا الإشارة إلى الإضراب كظاهرة اجتماعية يمكن  

 و لم يتم الاعتراف بهذا 1965 الذي اعترف به فإنه تم إلغائه في 1963ماعدا دستور 

به   فقد اعترف1976، إما دستور 1966الحق في قانون الوظيف العمومي لسنة 

، 1971للقطاع الخاص فقط، و سكت عنه كذلك قانون التسيير الاشتراكي للمؤسسات 

 فقد لمح له بصفة غير مباشرة بقوله أن كل ما يعرقل 1978 العام للعامل أما القانون

  .حرية العمل، و كذا احتلال أماكن العمل و توقيف وسائل الإنتاج يعاقب قانونا

 فيما بعد، و 1996 و كذا 1989لم يتم الاعتراف بالإضراب كحق سوى في دستوري 

، أو يضع حدود لممارسته في جميع لكن احتفظ المشرع بإمكانية منع القانون للإضراب

   .)1(الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع

وضع القانون ترسانة من الإجراءات كالمصالحة، و الوساطة مع ضرورة الإخطار و

  .ق بالإضراب، و ذلك كضماناتبالمس

لاستمرارية ضمن  عند التطرق لمرفق الصحة التونسي نرى بأنه قد تم إقرار مبدأ او

 في فصله الثالث الذي نص على أن المؤسسات الاستشفائية يجب )2(الأمر المشار إليه

أن تكون قادرة على استيعاب المرضى بالنهار و الليل و إن تعذر ذلك فإنها تحاول أن 

  .تضمن قبولهم بمؤسسة أخرى تابعة لوزارة الصحة العمومية

لي بقبول الحالات الاستعجالية بوجه خاص كما أنه يجب أن يسمح التنظيم الداخ  

 من نفس الأمر أشار 66و علاجها، و ذلك بصورة مستمرة و بصورة أعم، فإن الفصل 

مرة بالمنشآت الاستشفائية و الصحية التابعة تإلى أن الخدمات الطبية تجري بصفة مس

ستمرار  من الأمر نظّم حصص الا75للدولة، و تحقيقا لتلك الاستمرارية فإن الفصل 

الليلية سواء بالنسبة إلى المصالح الطبية للمؤسسات الاستثنائية أو بالنسبة إلى أقسام 

                                                           
  .1989 من دستور 2 /54 المادة - )1(
و المعاهد و المراآز المختصة التابعة لوزارة الصحة  المتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي للمستشفيات 1991 لسنة 1634 الأمر عدد - )2(

  .العمومية
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الاستعجال، الجراحة، و التوليد، و كذا النص الخاص بحصص الاستمرار الليلية التي 

تجسم بحضور متواصل لطبيب متربص داخلي في الجراحة، و طبيب مقيم في الطب 

  .)3(العام على الأقل

   :مبدأ التكييف كقاعدة ثالثة فهناك ماأ

 تسمى كذلك بقاعدة التغيير، و تستدعي و جود مرونة دائمة في المرفق الذي ينبغي و

صلحة العامة التي يصعب تعريفها معليه أن يتكيف دوما و بانتظام أمام متطلبات ال

  .نتيجة تغيرها زمنيا و مكانيا هي الأخرى

 المنشئة إمكانية تغيير و تعديل قواعد سير و بموجب هذه القاعدة فإن للسلطة  

المرفق، حتى يتلائم مع متطلبات المصلحة العامة التي تعد الهدف الأول و الأخير، و 

في أي وقت من الأوقات عندما يبدو أن المرفق لم يعد يلبي المتطلبات المرجوة منه، أو 

 يجب القيام بالتعديل  أكثر فعالية من غيرها في إدارة المرفقبتبين أن هناك أسالي

  .المناسب

ذ أن حالة صحة مجتمع ما ليست مرتبطة بالتجهيزات و الهياكل الصحية فحسب بل إن إ

طور المستويات الثقافية، الاجتماعية و تنظام توزيع الخدمات الصحية له نفس حدة و 

  : ثيرة و أمثلة عن ذلك ك )1(الاقتصادية لما تقدمه له هذه القطاعات من موارد و خدمات

حيث أن الخزينة العامة و صندوق ضمان الاجتماعي يقومون :  لقطاع الماليا

بتمويل الجهاز الصحي بالسيولة النقدية و بالتغطية المالية الضرورية لأداء المهام 

  .المختلفة، مثل بناء المستشفيات و القيام بالوقاية على مختلف أشكالها

و غيرها، و أي تأخر أو عجز سيؤثر سلبا على يسمح بإنجاز العيادات  : طاع البناءق

  .توزيع الخدمات الصحية

  .الذي يقوم بتصنيع مختلف التجهيزات الطبية و التقنية : لقطاع الصناعيا

  .سيارات الإسعاف، و غيرها الذي يوفر عتاد النقل من : طاع النقلق

يين و غيرها التي تقوم بتكوين الإطارات و المستخدمين الصح : لتربية و التكوينا

 .من المجالات

                                                           
  .33 - 32السابق، ص  مقالالخير الدين بن سلطان،  - (3)
  .13، ص ة السابقرسالةعصام الدين زهير بويوسف، ال -(1)
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  .كخلاصة نقول بأنه هناك تفاعل، تكامل و تأثر الجهاز الطبي بمختلف هذه المجالات

 تطور هذه القطاعات و تغيرها سيطور و يغير في قطاع الصحة، كما أن العكس و

  .صحيح

يير فما نلاحظه الآن هو المستوى التقني العالي الذي وصل إليه المستشفى، و هذا التغ

الهام يعاكس ذلك الركود الذي عرفه خلال القرن الماضي، فهندسته المعمارية أصبحت 

 الجماعية تتقدمه على شكل مركز مشع متطور أين تسيطر التكنولوجيا الحديثة، فالقاعا

ان يكدس المرضى تنازلت تدريجيا عن مكانها لصالح غرف لواحد، أو اثنين أو كأين 

  جهيز تطور و تنوع،بضعة أسرة، كما أن الت

و كذا تقنيات الطب الجراحي، الإنعاش، زرع الأعضاء، أصبحت تطبق في المراكز 

الكبرى خاصة الجامعية منها، وكذا تضاعف الاختصاصات، و تنوع التحاليل الطبية، 

كما أن تقسيم العمل في تطور مضطرد و ظهور فئات جديدة من المستخدمين، وزيادة 

وامل غيرت من هيكل القيادة وجعلت نوعية السلم الهرمي، و عدد المصالح، كلها ع

تطور أنظمة الإعلام داخل المستشفيات قواعد أساسية، و بالتالي لو لاحظنا ما قامت 

الجزائر بقطعه غداة الاستقلال حيث ورثت البلاد مستشفيات تحتضر بفعل هروب عدد 

ى توزيع غير عادل للهياكل في هائل من الأطباء و الشبه الطبيين الفرنسيين إضافة إل

  . التراب الوطني

مكننا القول بعدها أن مرفق الصحة قد قطع شوطا عظيما، واستطاع بالفعل التكيف مع ي

  .متطلبات و احتياجات المواطنين، كما أنه لازال يحاول في نفس المسار

   :مبدأ المجانية أخيرا سنتناول و

 تكون عامة و مطلقة، ففي الكثير من الأحيان فإن مجانية المرافق الإدارية أبعد من أن

كرسوم التسجيل ( تطالب مساهمات مالية من المنتفعين أي المستخدمين للمرفق العام

. ة رمزية في التعليممو هي تتراوح بين ثمن زهيد ومبلغ مرتفع، مساه). للطلبة مثلا

  .بينما نجد أن مصاريف العدالة تكلف مبالغ ضخمة

ق الصحة، نلاحظ بأن مشروع مجانية العلاج الذي نجده في أما فيما يخص مرف  

 المتعلق بتأسيس 1973 ديسمبر 28جميع وثائق الثورة الجزائرية يرى تطبيقه بمرسوم 

  .الطب المجاني في القطاعات الصحية
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واضح أنه اختيار سياسي في ذلك الوقت و مقصود، تبعه فيما بعد لو منه فمن ا  

، و منه جاءت مسألة المجانية كنظام غير تمييزي لا على النهج الاشتراكي للمؤسسات

  .مستوى المستفيدين و لا على مستوى طرق العلاج نفسها

  . المتضمن قانون الصحة يصب في نفس الإطار79 - 76 جاء الأمر رقم و

  .67على المجانية و ذلك في المادة  1976كما نص دستور 

لظروف سنتناولها في مرحلة أخرى من لا أن الأمر لم يبق كما كان عليه، و ذلك إ

 المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها الذي قام بإلغاء 05 - 85و ذلك بقانون رقم  ،)1(بحثنا

  . المتعلق بالطب المجاني65 - 73الأمر رقم 

مجانية العلاج، و الذي يحتوي على : رغم احتواءه على الفصل الثالث المعنون   

ل بأن القطاع العمومي هو الإطار الأساسي للعلاج  تقو20 مواد، حيث أن المادة 3

  .المجاني، فاسحة بذلك المجال للقطاع الخاص

 أنه تقدم مجانا في جميع هياكل الصحة العمومية 22 عاد و أكّد المشرع في المادة و

أن المشكل المالي في قلب مسألة مجانية العلاج، التي كان  ظخدمات العلاج، فالملاح

رفع العواقب نحو الوصول إلى العلاج، و الاستجابة لحاجيات من المفروض أن ت

الصحة، كما أن المشكل المالي هو كذلك في قلب مسألة إعادة المشاركة الجزئية في 

نفقات العلاج من أجل القضاء على التبذير و جعل أكثر صرامة و مسؤولية في 

  .استهلاك العلاج

 عدم ذكر المشرع مسألة المجانية 1996 و كذا 1989ما نلاحظ بعد ذلك في دستوري ك

  . من قبل و لم يعد لاستعمالها1976ككلمة استعملها في دستور 

   و بالحديث عن المرفق العمومي التونسي، يمكن القول بأن التشريع التونسي أقر

رارا مطلقا وذلك تماشيا و التوجهات الحديثة التي ترتكز قمبدأ المجانية على أنه لم يكن إ

ل شيء من المرونة على المبدأ و بالتالي هناك المجانية النسبية، و مساهمة على إدخا

  .المرتفق في نفقات المرفق العمومي

 و المتعلق 1991 لعام 63 من القانون عدد 35المجانية المطلقة وقع إقرارها بالفصل ف

ته، بالتنظيم الصحي، و ينتفع بها كل تونسي معوز وزوجته و أطفاله اللذين هم في كفال

                                                           
  . ذلك في الفصل الثاني من بحثنا ستكتمل الصورة، و  عند تناول الجانب المالي للمستشفيات- )1(
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كما ينتفع بها كل الأشخاص اللذين تشملهم الحملات الوقائية أو المصابين بأمراض 

  .وبائية

 من نفس القانون و ينتفع 36و المجانية النسبية هي أيضا وقع إقرارها بالفصل   

ناءهم اللذين هم في كفالتهم، و تتمثل ببها بعض أصناف من التونسيين و أزواجهم و أ

ة في دفع مساهمات رمزية من طرف المنتفعين بالنسبة إلى كل هذه المجانية النسبي

  .خدمة صحية تسديها إليهم المؤسسات الصحية

 العمومي من طرف المنتفعين به أقرها أيضا قو المساهمة في نفقات المرف  

 و هو نظام التغطية مقابل مساهمة صناديق الضمان 37القانون السابق ذكره في فصله 

  .)1( الصحةالاجتماعي في نفقات

 الانتفاع بالمرفق العمومي بمقابل و إن كان 38و كذلك أقر القانون في فصله   

هذا النظام الرابع يوحي بأنه قد يكون تراجعا في مبدأ المجانية للمرفق العمومي فإنه 

  :رين ايبقى ترتيبا خاصا لهذا المبدأ وذلك لاعتب

 الخاضعين لدفع مقابل، إذ أنه لا يتعلق بحجم المنتفعين بالمرفق العمومي و   :لأولا

  ).%15حوالي ( يمثل هذا الصنف إلا قسطا ضئيلا من جملة المنتفعين 

تعلق بمقدار المقابل الذي هو دون تكاليف الخدمات المسداة، إذ يقع تسديد ي : لثانيا

الفارق بين الكلفة و مقدار المقابل من ميزانية الدولة كما هو الشأن بالنسبة إلى 

  .)2(ية النسبية و المطلقة أو مساهمة الصناديق الاجتماعيةالمجان

و ما يمكن قوله هو أنه هناك تشابه إلى حد كبير جدا ما بين المرفق العام للصحة 

  .الجزائري و التونسي فيما يخص تطبيق مبدأ المجانية

 العام للصحة يمكن القول بأنه و من الناحية قو بالعودة إلى مفهوم المرف  

ة عند ذكر عبارة المرفق العام للصحة و لأول وهلة يتبادر إلى الذهن صورة العضوي

مستشفى و لكن مرفق الصحة أكثر من ذلك، بل هو أيضا وزارة الصحة و مختلف 

و غيرها من المؤسسات وفيما يتعلق بالنظام القانوني ....القطاعات و العيادات

 العمومية ذات الطابع الإداري، للمستشفيات عموما نلاحظ بأنها تخضع لنظام المؤسسة

                                                           
  .34 السابق، ص قال خير الدين بن سلطان، الم- )1(
  .35، ص مقال النفس خير الدين بن سلطان، - )2(
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 المتعلق بخلق و تنظيم القطاعات 242 - 81 من مرسوم 2وكمثال عن ذلك المادة 

  .)3(الصحية

  : من مرسومي 2 كذا المادة و

  المتعلقين بتحديد قواعد إنشاء465 - 97و كذا المرسوم التنفيذي  243 - 81 •

  .المؤسسات الاستشفائية المتخصصة و تنظيمها و سيرها

  : من مرسوم 2 المادة و

 المراكز ء الذي يحدد قواعد إنشا1997 ديسمبر 2المؤرخ في  467 - 97 •

  .الاستشفائية الجامعية و تنظيمها و سيرها

 ديسمبر 2 المؤرخ في 466 - 97 من المرسوم التنفيذي رقم 2 كذا المادة و •

  . و تنظيمها و سيرهاة يحدد قواعد إنشاء القطاعات الصحي1997

 ما يمكن ملاحظته يأتي على مستوى المميزات الكلاسيكية للمؤسسات العمومية،  لكنو

بأن لها شخصية معنوية تمييزا لها عن الشخص الطبيعي، و لكن على مستوى مرسومي 

، لم يقل )ةالشخصية المدني( منهما مصطلح 4نلاحظ ذكر المشرع في المادة  )1(1981

المدنية، نتساءل عن ماذا يقصد المشرع بالشخصية : المعنوية ولا الاعتبارية و إنما قال 

  المدنية؟

مكننا أن نتصور أنه استعمل مصطلح المدنية تمييزا لها عن المؤسسة العسكرية أي ي

  .، و لا نرى تصورا آخريالمستشفى العسكر

 الثلاثة، فقد استعمل عبارة الشخصية المعنوية، و ما تجدر 1997أما في مراسيم   

لك هو ما جرت العادة عليه في القوانين غالبا، عندما يتعلق الأمر في الإشارة إليه كذ

مثل هذه الحالة بشخص معنوي فمن المفروض أن هذه العبارة ترتب نتائج معينة تلقائيا 

إلا أن المشرع يذكر أنها مؤسسات لها ...... التقاضي الذمة المالية، حق: مثل 

ية،و ربما ذلك يأتي تأكيدا على هذه النقطة الشخصية المعنوية و كذا الاستقلالية المال

نظرا لأهمية الاستقلالية المالية من منطلق عدم الخضوع و التبعية في التسيير و اتخاذ 

  .القرارات

                                                           
(3) - M.M Hanouz et A.R.Hakem, Précis de droit médical, OPU 2000 - P 122. 

  .خصصة المتعلق بالمؤسسات الاستشفائية المت243 - 81 المتعلق بالقطاعات الصحية و كذا 242 - 81مرسوم  - (1)
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 بالموازاة مع ذلك نلاحظ أن الأمر لا يخلو من وصاية، حيث يمارس وزير الصحة و

مي يمارس الوصاية البيداغوجية  التعليم العالي و البحث العلرالوصاية الإدارية و وزي

   .)2(وذلك على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية

و نفس  )1(ما المؤسسة الاستشفائية المتخصصة فهي توضع تحت وصاية والي الولايةأ

  .الشيء فيما يخص القطاعات الصحية

ام التي ا عاما، فإنها تخضع لتواعد القانون العقنظرا لأنها مؤسسات عمومية تسير مرفو

تتميز بالصرامة في المحافظة على المال العام، كما تخضع لقواعد المحاسبة العمومية   

و ذلك فيما يتعلق )  المتعلق بالمحاسبة العمومية1990 أوت 15المؤرخ في  21 - 90(

  .بوضع، تنفيذ و مراقبة الميزانية

حرجة تمتاز بثقل و بتطبيق هذه القواعد، فإن المؤسسة الصحية تجد نفسها في وضعية 

  .و تباطئ الإجراءات البيروقراطية لقواعد صارمة خاصة في عمليات الإنفاق

و باعتبارها مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تخضع لقواعد الصفقات   

العمومية، و منه الخضوع لعدة قواعد قانونية لتموين خدماتها، فعمليات الشراء منظمة 

  .بقانون الصفقات العمومية

 فإن طرق التموين يمكن أن تنتج عن عمليات شراء بسيطة باتفاق شفهي،  عليهو

مما سيفرغ أغلب هذه العمليات من ..... منافسة، طلب عروض، بالتراضي، مناقصة،

  .طابعها الاستعجالي

و كذا فإن التسيير المالي يعاني من مجموعة مشاكل و عراقيل لا تمكننا دائما   

  .لمؤسساتمن التموين اللازم لسير هذه ا

باعتبارها مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، فإن تطبيق القانون الإداري عليها يمتد و

ليس فقط على مستوى التسيير أو التنظيم، بل كذلك فيما يخص مستخدميها، و منازعاتها 

  .أيضا

 )2( التي تكون هذه الهياكل طرفا فيهاتعند تحديد القاضي المختص بالنظر في المنازعاف

 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص صراحة بأن القاضي الإداري 7المادة نطبق 

                                                           
  .467 - 97مرسوم  - (2)
  .465 - 97مرسوم  - (1)
(2) - M.H.Hannouz و A.R.Hakem 123، المرجع السابق، ص.  
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هو المختص عندما تكون مؤسسة عمومية ذات طابع إداري طرفا في النزاع و نظرا 

لنص القانون الصريح و تكييفه لهذه الهياكل على أنها مؤسسات عمومية ذات طابع 

 قانون الإجراءات المدنية، فإن من 7إداري و استعمال المعيار العضوي للمادة 

الاختصاص يثبت للقاضي الإداري و لتطبيق قواعد القانون الإداري بغض النظر عن 

  . مدى توافر صفة المرفق العام فيها و مدى توافر مبادئ المرفق العام
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  ـةالاستشفائيلإطار التنظيـمي للمـؤسـسات ا  :الثــانـي لمـطلبا
  

ن نقطة الانطلاق هي فكرة تحسين تسيير المستشفيات، التي كانت تعاني عدة إ

مشاكل نظرا للانفتاح الواسع للقطاع العام غداة تأسيس الطب المجاني وبالتالي لم تكن 

من الممكن القيام بالتحسين إلا بوضع شبكة صحية قاعدية، بمعنى مجموعة الهياكل 

فة تقوم بتأمين كل النشاطات العلاجية الأساسية و نقوم يفالفرعية و المتمثلة في هياكل خ

  .انطلاقا من ذلك بوضع تدرج هرمي لتقديم العلاج

 مستويات، و ذلك بحسب 4ي الحقيقة فإن مجموع الهياكل سيتم تقسيمها في هرم من ف

   :)1(درجة تعقيد و كذا تخصص العلاج المقدم، و عليه هنالك 

  )Niveau D : ( لمستوى دا
قاعة علاج، مراكز صحية، عيادة (جات استعجالية ذات قاعدة لا استشفائية علا -

   )2()متعددة الخدمات
                                                           

  .21 أوفريحة فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص - )1(
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   ساكن10.000قاعات العلاج لحوالي  -

مراكز صحية على مستوى البلديات، أو القرى و التجمعات السكانية التي تحتوي  -

ا  ساكن تقريبا، و تؤمن النشاطات الخاصة بالوقاية و خاصة منه20.000على 

  .التلقيح، و النظافة المدرسية و كذا نشاطات الطب العام

 ساكن، نشاطاتها علاجية و أكثر 20.000 لحوالي تالعيادات المتعددة الخدما -

اتساعا و يمكن القول أنها تقع بين المستشفى البلدي و مستشفى الدائرة و تمنح 

  .أكبر الفرص للعلاج المتخصص عند توفر الأخصائيين بها

  )Niveau C : ( جلمستوى ا

 240لاجات عامة خاصة بمستشفيات الدوائر و هي عادة مستشفيات تحتوي على ع

سرير، و بها التخصصات الأكثر أهمية بالنسبة لحاجيات السكان في هذا المستوى 

  .و غيرها.... الطب الداخلي، الجراحة العامة، قسم الولادة،: وهي

الخدمات الصحية العلاجية المقدمة للسكان من   %  85 تمثل النشاطات المقدمة فيها و

  .عموما

  )Niveau B : ( لمستوى با
 و وطنية، أو جهوية استشفائية مؤسسات مستوى على فقط تأمينها يتم ،لاجات متخصصةع

  .)1(وسطها أو  الولاية مقر مستوى على يكون مقرها

  )Niveau A : ( لمستوى أا
 تقع متخصصة، استشفائية مؤسسات ىمستو على تقدم و التخصص، في يةلعا لاجاتع

 في المؤسسات هذه مثل مهام تتمثل و )ولايات عدة تضم جهة( صحية منطقة إطار في

 و الكلى، أمراض السرطان، القلب، كأمراض : الصعبة الأمراض كذا و الوقائية نشاطات

  .نيةطو أهمية ذات مؤسسات هي و الخطيرة الحروق

 المطابق العلاج تقديم في - الاستشفائي الإداري - نطقالم هذا إتباع فإن حال، كل على و

  : حوالي إلى بالتقريب نحتاج بالتالي يجعلنا 1984 لـ الإداري للتقسيم

                                                                                                                                                                                 
  .30، ص ة السابقرسالة عصام الدين بويوسف، ال- )2(
  .22، ص  السابقالمرجع  أفريحة فاطمة الزهراء،- )1(
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 للعلاج مستشفى 219 متخصص، مستشفى 48 التخصص، عالية استشفائية مؤسسة 13

 من كبير عدد ىعل تحتوي لا التي الولايات نضع فإننا لةاالح هذه في فإن عليه و  ،)2(العام

 لمستشفيات بالنسبة كثافة الأكثر المستوى ذات للولايات بالنسبة المستوى نفس في السكان

 )ج( مستوى من مستشفى وجود مثال أفضل و الجهوية، المستشفيات و الولايات و الدوائر

 الجزائر مثل ولاية في كاف غير ولكنه السكان، لعدد نظرا مقبول تندوف ولاية في وحيد

  .اصمةالع

  : هي و للعلاج الأربعة المستويات مقابل هياكل لدينا بأنه نجد سبق مما و

 الناحية مقر مستوى على متمركزة )E.H.R( للناحية الاستشفائية لمؤسسةا

  .سرير 700 إلى 600 حوالي بها ج ب، أ، صنف علاجات من يتكون الصحية،

 علاجات من يتكون ولاية،ال بمقر متمركز )E.H.W( الولائية الاستشفائية ةسلمؤسا

   سرير 400 إلى 240 حوالي بها ج ب، صنف

 علاجات من يتكون ، الدائرة بمقر متمركز )E.H.D( للناحية الاستشفائية لمؤسسةا

  سرير 240 إلى 120 حوالي بها ج صنف

 حيث الإداري، الترتيب عن يختلف للمستشفيات الطبي التقسيم أن بالذكر رالجدي و

  .للمؤسسة التخصص و التجهيز بأهمية طبيال الترتيب يهتم

   )1( LITS ET FREQUENTATIONS)( الأشغال و الأسرة بعدد يهتم الإداري التقسيم و

 المريض يجعل هرمي شكل على العلاج تقديم عملية بأن القول يمكننا أخرى جهة منو

 نوع يحدد أن عليه الذي العام الطبيب على بالمرور ملزم وفه مستويات، بعدة يمر

 وأكثر مرونة، أقل العلاج تقديم نظام يجعل مما إليه، المريض سيوجه الذي التخصص

 إلزامية و لضرورة نظرا مجدية غير خدمات لعدة المجال يفسح فهو النهاية في و بطئا

 لأموال و المريض لوقت تضييع ففيه محددة، هي كما العلاج، تبمستويا المرور

  .المستشفى

 ذكرها السابق 1997 لسنة الثلاثة المراسيم به جاءت الذي القانوني التقسيم يخص فيما ماأ

  : ييل كما التوزيع يجعل فهو

                                                           
  .22، ص  نفس المرجعأفريحة فاطمة الزهراء، – )2(
  .31، ص رسالة السابقة عصام الدين بويوسف، ال- )1(
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  )C (H U : الجامعية الاستشفائية لمؤسساتا )1
 فهي المناطق بعض في و (E H R) للناحية الاستشفائية المؤسسات في غالبا تتمثل هي و

  .(E H W) الولائية الاستشفائية المؤسسات في تتمثل

 1 المادة حسب و )2( 12-76 رقم بالأمر الجامعية الاستشفائية المراكز أنشئت البداية في

 وزارتي من بمرسوم ذلك و الطبية العلوم معاهد مقر بها التي المدن في تنشأ فهي منه

   المالي الاستقلال و  المعنوية بالشخصية تتمتع مؤسسات هي و العالي، التعليم و الصحة

 و البداغوجية الوصاية أما الصحة، وزير يمارسها التي الإدارية ةللوصاي تخضع ماك

 و )3( هذا يومنا حتى كذلك الأمر بقي و العالي، التعليم وزير طرف من فتمارس العلمية

 مهام عدة الجامعي الاستشفائي للمركز فإن  467-97 مرسوم من 3 المادة في جاء كما

  : ميادين عدة في ذلك و المرسوم نفس من 4 المادة تفصلها

   : العلاج يخص يماف

 ذلك على زد الصحية، التربية و للوقاية الوطني البرنامج إنجاز لها أوكل الإطار هذا   يف

  .السكان صحة حماية و المتخصصة، خاصة علاجات ضمان

 البداغوجي و الصحي، للتجهيز معايير و قواعد وضع في تساهم فهي ذلك جانب لىإ

  .بها المتعلقة التموين برامج و بالأدوية الاهتمام إلي افةبالإض الصحية للهياكل

      : التكوين يخص يماف

 للتكوين ذلك و الطبية العلوم في العالي الوطني المعهد مع وطيدة علاقة لمؤسسةل

 الإطار، هذا في رامجب وضع في المساهمة و الطبية، العلوم يف التدرج بعد وما المتدرج،

 بالمستخدمين الخاص التكوين و الطبي الشبه التكوين هنالك طبيال التكوين جانب إلى و

  .ككل نالطبيي الممارسين رسكلة إعادة إلى بالإضافة الصحة، تقني و الإداريين

      : البحث يخص يماف

 لقاءات ندوات، تنظيم و الطبية العلوم نطاق في دراسات و ببحوث القيام في مهمتها تمثلت

 و           الأفكار بتبادل تسمح التي الطبية المواضيع مختلف لدراسة مؤتمرات و

  .الجميع على الفائدة تعمم و المعلومات

                                                           
  .ستشفائية جامعيةا، المتضمن إنشاء مراآز 1976 فبراير 20 المؤرخ في - )2(
  . منه2 السابق ذآره، المادة 467 - 97 مرسوم - )3(
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 بالعلاج المتعلقة لمهامها الجامعية  الاستشفائية المراكز إنجاز أن بالملاحظة الجدير و

 تجهيزها لسوء نظرا قاعديةلا علاجية الوحدات تجاه التقصير من يعاني التخصص العالي

 متعددة كبيرة عيادة إلى يتحول الأخير هذا يجعل مما الاستشفائي الجامعي بالمركز ةمقارن

  : في المتمثلة و أساسا به المنوطة مهامه عن بذلك يبتعد عليه و التخصصات

  .البحث و التكوين التخصص، العالي لعلاجا

  )S S( : الجامعية الاستشفائية المؤسسات )2

  )E.H.D(  للدائرة يةالاستشفائ المؤسسات في تتمثل هي و

 التشخيص و بالوقاية الخاصة العمومية الصحية الهياكل مجموع من الصحي القطاع يتكون و

 لنفس المنتمين السكان حاجات تغطي التي و الطبي التكييف إعادة و الاستشفاء، و العلاج و

 صحية هياكل ثلاث من التنظيمية ناحيةلا من يتكون صحي قطاع كل فإن عموما و الدائرة

 : )1( المتمثلة و أساسية

   : لوحدةا ∗

 مراكز صحي، مجمع( الأولية الإسعافات ذات العلاجية الهياكل من إما عموما لمتكونةا

 تقنية طبية أجهزة جملة من إما و استشفائية، أسرة مجموع من إما ،)للفحص قاعات صحية،

  .بيولوجية مخابر أو القلب جهاز مثل

  : لمصلحةا ∗

  .للوحدة الإضافية أو التعليمية الأنشطة ضمان على تعمل و أكثر، أو وحدتين من تكونت

  : لعيادةا ∗

 يمكنها كما للمصلحة، التكميلية الأنشطة ضمان على وتعمل أكثر، أو مصلحتين من تتكون و

  .واحدة مصلحة من استثنائية بصفة تتكون أن

 إضافة يمكن لعامة،با وصفها الممكن و ذكرها السابق الاستشفائية المؤسسات على زيادة

  .المتخصصة الاستشفائية المؤسسات هي و خاص نوع من مؤسسات

  )E H S ( : المتخصصة الاستشفائية المؤسسات )3

  : لـ مخصصة نشاطاتها و المتخصص العلاج تخص هي و

                                                           
ينظم القطاع الصحي في وحدات جيو صحية، تغطي مجموعة سكانية معينة، : " ي تنص  السابق ذآره و الت466 - 97 من مرسوم 6 المادة - )1(

  ....."تطلق عليها تسمية قطاعات صحية فرعية
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 معين بمرض الخاصة الوقاية كذا و الطبي التأهيل إعادة العلاج، معالجة التشخيص، -

  .معين عضوي بجهاز أو

   الشيوخ أو الأطفال : مثل معينة سن من لمجموع جهةمو -

  .مزمنة أمراض معالجة أو لتشخيص -

  .)1(متخصصة متعددة هياكل أو واحد هيكل من تتكون هي و

 فإنه لبلادل الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية للتنمية الأساسي الشرط تشكل الصحة باعتبار و

 وكذا الصحة القطاع في معتبرة نقائص هنالك تبقى الإنجازات، و الجهود من بالرغم و دوما

  .الأساسية لحاجياتهم تستجيب لا و السكان آمال مستوى في ليست عليها المحصل النتائج

 من يشتكون الممرضين و الأطباء جهة فمن للجميع الدائمة التدمر حالة ذلك على يدل ما و

  .الخدمة نوعية سوء من يشتكون المرضى و الإمكانيات نقص

 الدورة    في و ت ج ح لـ الدائمة للأمانة المركزية اللجنة مقررات تصب السياق نفس في و

  : إلى دعت التي 1980 ديسمبر 31-29 نم  )1( 4

 ةصخا ذلك يتم و للبلاد، الصحية الأهداف لتحقيق رئيسية كأداة العمومي القطاع تطوير -

  .ملائمة قاعدية مؤسسات بإنشاء

   : الأساسية المنشئات و التنظيم يخص فيماف
 المصحات و الصحة مراكز في المتمثلة الخفيفة الوحدات بأن لاحظت أنها يثح -

 الموجود التوازن عدم تصحح كي محكما توزيعا توزع أن ينبغي الخدمات، المتعددة

  .أخرى جهة من الجهات مختلف بين و جهة، من الريف و المدن بين

 مستوى في المسجل العجز بسبب ستشفياتللم مفرط اختناق هنالك أن يعتبر ماك -

  .ذكره قسب ما هو و بها الأولي العلاج توزيع في و الخفيفة، الأساسية المنشئات

 فإنه اللامركزية، مبدأ أساس على تنظم أن يجب الصحة مصالح أن باعتبار كذلك و -

  .)2(ملموسا واقعا لتصبح مةزاللا الإجراءات اتخاذ يجب

  : المستشفيات يخص يماف

                                                           
  . السابق ذآره465 - 97 من مرسوم 3المادة  - (1)

طاع الإعلام و التنشيط، نوفمبر الجزء الأول نشر وتوزيع ق) 1983 - 1979 (5 إلى المؤتمر 4من المؤتمر :  اللجنة المرآزية مقررات - )1(
  .182، لائحة الصحة، ص الإفريقية مطبعة الثورة 1985

  .187 ص نفس المرجع، اللجنة المرآزية،مقررات - )2(
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  : تطلب المركزية اللجنة انتك
 الطابع ضمان على السهر و النفسي الطب في متخصصة مؤسسات  بإنشاء لإسراعا -

   .التكوين متطلبات و العلاج جهوية مبدأ مراعاة مع بها الإنساني

  .)3(.....)الأطفال السرطان، طب( أخرى متخصصة مؤسسات إنشاء إلى إضافة -

  : عمومي الشبه القطاع يخص افيم أما

 في بالحماية خاصا بابا السنوية، ميزانيتها إعداد أثناء مؤسسة، كل تحدد بأن اللجنة أوصت قدف

  .العمل محيط

 و الاجتماعي الضمان مؤسسات قبل من الممولة الصحية المشاريع إنجاز في الإسراع كذا و

 لا سندا تمثل التي العمومي الشبه للقطاع التابعة الصحة هياكل كل تنمية لىع العمل عليه

  .المجاني الطب إطار في العلاج ضمان في به يستهان

  : التجهيزات يخص افيم أما

 بالاستعمال تقاس إنما و فيه، الموجودة الأسرة بعدد ستقا لا المستشفى فعالية بأن اللجنة تعتبرف

 ،)1(للمستشفى الفنية الخدمات نوع و بأهمية مباشرة يرتبط الذي و سرير، لكل المحكم الوظيفي

 تقييم عن تمخضت توصيات لأنها واضحة تبدو ذكرها السابقة التوصيات أهمية أن يثح

  .صحيحا يبقى التوصيات هذه بعض و ،1980 سنة في للوضع

 العلاج ترقية و الوقائية للنشاطات الركائز إحدى تمثل القاعدية الصحية الوحدات أن باعتبار و

  .الأولي

 على للسكان الصحية بالمشاكل التكفل تحسين إلى يهدف فروع إلى القطاعات التقسيم إنف

   .الدولة أو للمجتمع سواء مقبولة بتكلفة و الجميع، متناول في أكثر جعلها و المحلي، المستوى

  .الوطني التراب عبر القاعدية الصحية المؤسسات توزيع وضعية لنا يوضح الموالي الجدول و

 
  (∗)الجدول

                                                           
  .190 ص  نفس المرجع، اللجنة المرآزية،مقررات - )3(
  .191ص المرجع السابق،  مقرارات اللجنة المرآزية، - )1(

، الوآالة الوطنية لوثائق 1998 مديرية خدمات الصحة، جدول القطاعات الفرعية عبر المناطق الصحية، فيفري  وزارة الصحة و السكان،– (∗)
  .129الصحة،ص 
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  :السابق الجدول خلال من ملاحظته يمكن ماو

 على يعتمد لا الهياكل باقي و منها، الفرعية تالقطاعا كذا و الصحية القطاعات توزيع أن

  بالمنطقة المتواجدين السكان عدد على أساسا يعتمد بل الدولة، في الإداري التقسيم

    مثلاف

 و القطاعات عدد أن إلا الغربية، الصحية المنطقة الولايات عدد تماثل الوسط ولايات ددع

 للوسط الصحية المنطقة ففي المختلفة، انيةالسك للكثافة راجع ذلك و بينهما مختلفة الهياكل

 منه و فقط، % 25 هنالك بيةرالغ الصحية المنطقة في بينما السكان مجموع من % 34 هنالك

 منه و الفرعية هياكلها و الصحية القطاعات ملتقسي معيار ليس للولايات الإداري فالتقسيم

  .المرضى مستوى على العلاجية ةالخدم لتوفير ضروري العلاج في اللامركزي النظام فاتباع

 من لتخلصل و التصرف في حرية بأكثر بالتمتع عموما الصحية للمؤسسة السماح أجل من و

 الهياكل السكان عدد
  المناطق

 الصحية

  عدد

الولايات

  عدد

 النسبة العددالبلديات
  ددع

القطاعات

القطاعات عدد

   الفرعية

عيادات

  مركز

 علاج

  مراكز

 توليد

  قاعات

 علاج

 1019 22 416 151 246 56 % 34 9988375 477 11 الوسط

 1374 35 361 145 267 55 % 31 8912000 458 14 الشرق

 1043 33 289 110 204 43 % 25 7236000 397 11 الغرب

 344 18 93 47 83 20 % 7 2132000 137 7 الشرقي الشمال

 196 1 65 21 50 11 % 3 917000 86 5 الغربي الشمال

 3976 109 1224 474 850 185 % 29185375100 1555 48 المجموع
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 يخص فيما الاجتماعية يةالحما و الصحة مديرية هو و التركيز عدم عضو يمارسها ووصاية

  .أخرى جهة من المتخصصة الاستشفائية المؤسسات و الصحية القطاعات

 على الوصاية سلطة فإن الصحة وزير من تفويض طريق عن و قانونيا أنه إذ  

  .الوالي إلى تفوض المتخصصة الاستشفائية المؤسسات و الصحية القطاعات

 هيئة هي و الاجتماعية الحماية و الصحة ةمديري تمارسها السلطة هذه فإن عمليا ولكن  

  .الوالي باسم و بتفويض الوصاية ستمار تركيز عدم

 في صادر مرسوم في تمثل هاما تعديلا عرفت الوصاية أن نلاحظ الفرنسي، للنظام بالنسبة ماأ

 المديرية طريق عن تمارس الوصاية كانت المرسوم هذا صدور قبل أنه حيث 1996 أفريل

   )DDASS( الاجتماعية و الصحية شؤونلل الولائية

LES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES التي 

 المصادقة أو الموافقة السنوية، الميزانية تحديد التجهيزات، رقابة في الأساسية مهامه تتمثل

  ).غيرها و الداخلي كالنظام( الإدارية القرارات من مجموعة على

   )DRASS( الاجتماعية و الصحية للشؤون الجهوي المدير هناك، مهامها كميللت و
DIRECTION REGIONALE DES  AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES  

 فيما للاحتياجات المدى المتوسط التخطيط ،)∗(الصحية الخريطة بتحليل أساسا تقوم التي و

  .قيلةالث التجهيزات على للحصول الموافقة و التجهيزات يخص

 ARH(                        LES( الاستشفائية الجهوية الوكالات أنشئت ،1996 تعديل بعد ينماب

AGENCES REGIONALES DE L'HOSPITALISATION، توزيع مسألة أهمها مهام لها أسندت حيث 

 مةها نقطة هي و لةقمست وكالات أنها إلى إضافة المستشفيات، مختلف على الميزانية اعتمادات

 تمنحها التي المالية للاعتمادات توزيعها خلال من الجهوي التوازن عدم من للتخفيف تساعدها

 للجهات الاعتمادات من تنقص و المحرومة، للجهات الاعتمادات بزيادة تقوم بحيث الدولة، لها

 الكفاءات يجعل جهوية اعتمادات إلى ولائية اعتمادات من فالمرور فائض، لديها التي

 مؤسسة كل مستوى على تكلفة بأقل الخدمة لنوعية دائم تحسين نحو السعي إطار في تتضاعف

 الوكالات لاستحسان نظرا معتبرة اعتمادات على للحصول بينها تنافس إطار في استشفائية

                                                           
 هي أداة التخطيط الاستشفائي، و هي تحدد لنا الهياآل الاستشفائية في مختلف التخصصات و آذا التجهيزات المادية الثقيلة، في إطار تقسيم - )∗(

  طق الصحيةجغرافي للمنا
Francois Pouchon, L’hôpital en 100 mots clés,  edition : Berger Levrault, Décembre 1998, P 73.                                    
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 من لها الممنوحة بالاعتمادات للمؤسسات الأقصى الانتفاع خلال من عليها المحصل للنتائج

  .(1)قبل

 يشكل فهذا منه تنقص كأن الماضية، للسنة المالي الاعتماد نفس بتجديد الوكالة ومتق لا امعندف

  .مستواها لتحسين يحفزها الاستشفائية للمؤسسة هاما جزاءا ذاته حد في

 و  واضحة قطاعات ثلاثة وجود نلاحظ الفرنسي، الصحة نظام هياكل مختلف إلى بالنظر و

  .المتخصص طاعالق الخاص، القطاع العام، القطاع : هي

 المستشفيات الصيادلة، و الأسنان جراحي الأحرار، الأطباء به فنعنى الخاص القطاع عن أما

 غالبا، تجارية مشاريع عن عبارة هي و بمقابل طبية خدمات تقدم التي العيادات و الخاصة

  .غيرها و التوجيه إعادة و للتحاليل مخابر إلى إضافة

 طب و العسكري الطب المدرسي، الطب العمل، طب في متمثل فهو المتخصص القطاع ماأ

 مستوصفات عامة، مستشفيات من المتكون العام القطاع هو يهمنا الذي القطاع و .السجون

 على تعتمد كما التعاونيات، أو الخاص التأمين على تعتمد التي و العامة الخدمة في تشارك

 رجال و ،SAMUR,SAMU( لاتالاستعجا مصالح كذا و الخيرية، الجمعيات و البلديات

   )1991 منذ ( : أنواع 3 فهي للصحة العمومية المؤسسات أنواع يخص فيما و.)1()المطافئ

   : الجهوية الاستشفائية لمراكزا ∗

 العلاج في الصحة مجال في الجهوية بالاحتياجات التكفل لها تسمح إمكانيات بها ،31 ددهاع

 جهة من و العلاج، و للتشخيص معتبرة تتجهيزا و إمكانيات على تحتوي و المتخصص،

 العلوم في البحث و للتكوين وحدات بوضع تقوم فهي الجامعات مع اتفاقيات إطار ففي أخرى

  .الجامعية الاستشفائية المراكز تشكل فهي الطبية،

   : الاستشفائية لمراكزا ∗

 ية،محل مستشفيات لدرجة لا و جهوية مؤسسات درجة إلى تصل لا عامة مؤسسات هي و

 الاستعجالات، عاتقها على تأخذ أن دورها .استشفائي مركزا 700 فرنسا في منها يوجد

  .المدى الطويل و المتوسط بالعلاج كذا و الحوامل بالنساء تتكفل هي و الخارجية المعانيات

                                                           
(1) - Sandine Cueille, Responsabilisation des acteurs dans les hôpitaux publics français et management, Revue 
politique et management public, Juin 2000 N° 2 Volume 18, Imprimerie Chirat Octobre 2000,    P 73 - 74. 
(1) - Ralhel Cohen et Norbert Lipszyc, Pour une santé en meilleur santé : Le système de santé Français,  
collection Decrypton, édition : organistion, 1995, P7. 
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 معالجة في تخصصها عند متخصصة استشفائية مراكز تسمى الاستشفائية المراكز هذه بعض

  .ةالنفسي مراضالأ

  : المحلية لمستشفياتا ∗

 في قصير أجل لذوي سرير 7000 منها سرير 50.000 حوالي تمثل فرنسا، في 350 عددها

  : هدفها المستشفى

 قصيرة مدة بقضاء التكييف إعادة أو الطب في سواء الأجل القصيرة العلاجات قديمت -

  .المستشفى في

  .(2)كذلك المستشفى في الأجل الطويلة العلاجات قديمت -

 التنظيمية المخططات وضع تم بأنه القول يمكننا الجزائر، في المستشفيات تنظيم إلى بالعودة و

  وزارية، قرارات طريق عن إليها الإشارة السابق المؤسسات من نوع لكل

  .مكاتب إلى بدورها تنقسم فرعية مديريات وضع طريق عن إداريا تنظيمها يتم فإنه عليهو

  : هي و فرعية مديريات 3 على تحتوي المتخصصة ستشفائيةالا المؤسسات فمثلا

  .الوسائل لإدارة الفرعية لمديريةا ∗

  .التجهيزات و القاعدية تالمنشآ و الاقتصادية للمصالح الفرعية لمديريةا ∗

  .الصحية للنشطات الفرعية لمديريةا ∗

  .)1(مكاتب عدة إلى منها كل نقسمت

 المديرية ضمن الوقاية مكتب هو و رابع مكتب الصحية للقطاعات ةبالنسب إليها تضاف و

  .المكاتب و المديريات عدد في متماثلان فهما ذلك عدا وفيما )2(الصحية للنشاطات الفرعية

  المديريات على الإداري تنظيمها فيشمل الجامعية، الاستشفائية المؤسسات يخص فيما ماأ

  : التالية

  .البشرية الموارد ديريةم ∗

  .اقبةرالم و المالية ديريةم ∗

  .المادية الوسائل ديريةم ∗

  .الطبية وشبه الطبية النشاطات ديريةم ∗

                                                           
(2) - François Pouchon 154، المرجع السابق، ص.  

  . يحدد المخطط التنظيمي للمؤسسات الاستشفائية المتخصصة1998 أفريل 26خ في ر قرار وزاري مشترك مؤ- )1(
  . يحدد المخطط التنظيمي للقطاعات الصحية1998 أفريل 26 قرار وزاري مشترك مؤرخ في - )2(
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  .)3(مكاتب إلى تنقسم ثم فرعية مديريات إلى تنقسم منها مديرية كل و

 موضوع لأنه نظرا جامد عموما الصحية للمؤسسات التنظيمي الإطار بأن القول يمكننا ذلكل

   .موحدة بطريقة منظمة هياكل اأنه إذ وزارية، قرارات طريق عن المركزية السلطة طرف من

  .محددة صلاحيتها و ناقصة دوما تبقى تركيبتها أن إلا بها، خاصة تسيير أعضاء من تتكون و

 باستقلالية تتمتع أن المفروض من بالتالي و المعنوية بالشخصية تتمتع كونها إلى ذلك يرجع

 حاجة في هي التي يرياتالمد و لكالهيا تحديد و تنظيم مسألة في خاصة عليه، هي مما أكبر

 تنشأ أنها بما المؤسسات، هذه ولادة لحظة منذ تبدأ التي الوصاية ثقل نرى أيضا هنا و إليها،

 للمستشفيات بالنسبة العالي التعليم و الصحة وزير من باقتراح تنفيذي مرسوم بموجب

  .)2(لأخرىا المؤسسات في الوالي استشارة بعد الصحة وزير من باقتراح و ، )1(الجامعية

 من 11 المادة في مثلا المستشفيات، تنظيم في سيطرتها فرض الوصاية هذه تواصل و

 الوحدات و المصالح تحدد أنه تبين الجامعية بالمستشفيات المتعلق 467 - 97 المرسوم

 تمي كذلكو العالي، التعليم ووزير الصحة وزير من مشترك بقرار الجامعية الاستشفائية

  .التسيير في استقلالية عن الحديث يمكن لا فأساسا ؛حلها و إنشاءها

  تتمثل تقريبا متشابهة تسيير هيئات المؤسسات هذه تملك فإنه المسيرة الهيئات يخص فيما و

  : في

  .الطبي أو العلمي المجلس العام، المدير أو المدير الإدارة، مجلس  

   : الإداري المجلس .1

  : من يتكون و )3(المديرية جلسم سابقا يسمى كان للمداولات، مجلس هو و

 في وذلك العالي التعليم وزير عن ممثل و رئيسا، الصحة وزير عن مثلم •

 رئيسا الوالي عن بممثل فيعوضان الأخرى المؤسسات أما الجامعية المستشفيات

  .للمجلس

 هذه تأثير يؤكد امم المؤسسات، هذه على الوصية السلطة لكونهم طبيعي ما حد إلى الأمر و

 لمجلس رؤساء فهم ممثلوها يحتله الذي للمركز نظرا المستشفيات لعمل تقييدها و سلطةال

 إحدى تشكيلة في نراها الإنشاء في الوصاية سلطة رأينا أن فبعد الثلاث، الحالات في الإدارة
                                                           

  .مخطط التنظيمي للمؤسسات الاستشفائية الجامعية يحدد ال1998 أفريل 26 قرار وزاري مشترك مؤرخ في - )3(
  .467 – 97 من مرسوم 2المادة  - (1)
  .466 - 97 من مرسوم 2 و آذا المادة 465 - 97 من مرسوم 2المادة  - (2)
  . المتضمن إنشاء القطاعات الصحية242 - 81 في مرسوم - (3)
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 الوصاية تدخل درجة أكثر، لندرك الهيئة هذه صلاحيات بعد فيما سنرى و التسيير هيئات أهم

  .مورالأ كل في

  .الاجتماعي الضمان وهيئات المالية إدارة مثلم •

  .القطاع تمويل في أساسيان طرفان باعتبارهما المجلس هذا تشكيلة في وجودهما برري

 كذا و الاستشفائية المؤسسات تؤّمن التي الهيئة باعتبارها الاقتصادية، التأمينات مثلم •

  .العلاج الجم في معه وتتعاقد الصحي، القطاع

  .الولائي الشعبي المجلس عن ممثل و البلدي، الشعبي مجلسال مثلم •

 و الوقاية مسألة في خاصة الصحة مجال في أساسي دور الولاية و البلدية من لكل أن اعتبارب

 في المؤرخ 08 - 90  رقم البلدية قانون من السادس الفصل نذكر الإطار هذا في و النظافة،

  .المحيط و النظافة و الصحة حفظ : المعنون و 1990 أفريل07

 البلدية تجعل التي و البلدية قانون  من 100 المادة إلى بالنظر هام البلدي الممثل دور أن إذ

  .صيانتها و العلاجات قاعات و صحية مراكز بإنجاز تتكفل

 - 90 قمر الولاية قانون من 76 المادة أن حيث الولائي المجلس لممثل بالنسبة الشيء نفس و

 الصحة مجال في يتولى و الولائي الشعبي المجلس تجعل 1990 أفريل07 في المؤرخ 09

  .البلدية قدرات تتجاوز التي الصحية الهياكل إنجاز العمومية،

 الوقاية أعمال البلدية المجالس مع بالتنسيق يباشر الولائي المجلس بأن منه 78 المادة تنص ماك

  .الصحية

   بديهيا يبدو الصحة بمسألة الولائية و لبلديةا المجالس اهتمام ضرورة سبق ما إلى إضافة

 ممثل كذا و الجامعية، للمستشفيات بالنسبة الجامعيين الاستشفائيين الأخصائيين مثلم •

 الشبه المستخدمين ممثل و الاستشفائية، للمؤسسات الثلاثة للأنواع بالنسبة الطبيين المستخدمين

  .فقط صةالمتخص و الجامعية للمستشفيات ةبالنسب الطبيين

  .المؤسسات جميع في العمال مثلم •

 كل لأن واضح الجامعيين الأخصائيين و الطبي الشبه و الطبي السلك ممثلي أن هنا الملاحظ و

 جميع يمثل أنه ذلك من نفهم أن يمكن فهنا العمال جميع ممثل أما تخصصه، فئة يمثل منهم

 بممثل الاكتفاء بالإمكان كان هنأ ثحي مزدوج، تمثيل هناك يكون عندها و استثناء بدون العمال
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 يقوم و المجلس هذا في عضوا )1(الطبي المجلس رئيس مادام الآخرين عن والاستغناء العمال

  .بتمثيلهم كذلك

 في التقنيين أو كالإداريين المستخدمين باقي نقط يمثل العمال ممثل أن هي الثانية الفرضية ماأ

 و التنظيف و الصيانة عمال مجلس مستوى على اختصاصهم في ممثل لهم ليس ممن الصحة،

  .غيرهم

  .المنتفعين جمعيات مثلم •

 من أعلم المنتفعين فجمعيات إيجابي أمر الإدارة مجلس في كعضو وجوده فإن الحقيقة في

 ةالتنمي مخطط وضعه عند : مثلا مهامه في المجلس يساعد وذلك السكان، باحتياجات غيرها

  ...المدى المتوسط و القصير

 للمؤسسة بالنسبة إقليميا المؤهلة الطبية العلوم في التكوين مؤسسة ممثل لذلك ضافي •

  .جامعيا استشفائيا نشاطا تمارس كانت إذا المتخصصة الاستشفائية

 نوعها كان أيا الاستشفائية المؤسسة مدير نصيب من كانت بعدما فهي الإدارة مجلس رئاسة ماأ

 ممثلي نصيب من أصبحت 1997 مراسيم ظل يف الآن فهي 1981 مراسيم ظل في وذلك

 الإدارة، لمجلس العامة الأمانة دور تولي الاستشفائية المؤسسات لمدراء يبقى بينما الوصاية،

  .قبل ذي من أكثر الوصاية سلطة تدعيم يبرهن مما

  : هم و عنهم الاستغناء تم أعضاء فهناك سبق عما يادةز

  .مشارك كعضو فقط الطبي المجلس برئيس الاكتفاء تم و الطبي المجلس رئيس ائبن •

  .المنتخب العمال بممثل واستبداله النقابي للقسم العام لأمينا •

 الأعضاء و الأساسية الصحة هياكل في العاملين الصيادلة و الأسنان جراحي و لطبيينا •

  .الطبي المجلس في

  : في تتمثل الإدارة مجلس حول يتداول التي المواضيع إن

  .المدى المتوسط و قصيرال التنمية خططم -

  .الاستثمارية لمشاريعا -

  .للمصالح التنظيمية المخططات شاريعم -

  .التجهيزات و البنايات بصيانة الخاصة السنوية لبرامجا -

                                                           
  . يسمى آذلك رئيس المجلس العلمي- )1(
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 هيئات مع سيما لا هيئات، و شركات مع الموقرة و العلاجية بالخدمات المتعلقة لعقودا -

  .....المحلية، الجماعات اتتعاوني الاقتصادية، التأمينات الاجتماعي، الضمان

  .للمؤسسة الداخلي لنظاما -

  .الإيجار عقود و العقارات و المنقولات تحويل و قتناءا -

  .المواضيع من غيرها و

 كما أشهر، ستة كل مرة عادية دورة في وجوبا الإدارة مجلس يجتمع الاجتماعات عن أما

 حيث أعضائه، )2/3( من بطلب أو رئيسه من باستدعاء طارئة دورات في يجتمع أن يمكنه

 رئيس يمضيه موقع و مرقم خاص سجل في تسجل محاضر في الإدارة مجلس تمداولا تحرر

  .الجلسة أمين و

 صوت يرجح الأصوات تساوي حالة في و الحاضرين، الأعضاء بأغلبية القرارات تخذت

 تلي التي نيةالثما الأيام في يالوال على للموافقة الإدارة مجلس مداولات تعرض و الرئيس،

 معارضة حالة في إلا إرسالها، بعد يوما 30 للتنفيذ قابلة المداولات تكون حيث الاجتماع،

  .المدة هذه خلال عنها يبلغ صريحة

 النصاب يكتمل لم وإذا أعضاءه، أغلبية بحضور إلا الإدارة مجلس مداولات تصلح لا  

 أن للأعضاء يجوز حينئذ و )1(ليةالموا الثمانية الأيام في جديد من الإدارة مجلس يستدعى

  .الحاضرين الأشخاص عدد يكن اممه ايتداولو

 الوزير من بقرار للتجديد قابلة سنوات ثلاث مدتها لعهدة الإدارة مجلس أعضاء يعين و  

 المؤسسات لباقي بالنسبة الوالي من بقرار و الجامعية، المستشفيات في بالصحة المكلف

  .الصحية

 لعدم عرضة الأمر يجعل الوصية، السلطة لمصادقة لمجلسا مداولات خضوع إن  

 يحق لا حيث المجلس فيها يتداول التي الاستثمارات ذلك على الدليل و الرفض أو القبول

 السلطة على أولا الاستثماري المشروع بعرض مقيد، فهو حرية بكل يستثمر أن للقطاع

  .الرفض أو للقبول الوصية

                                                           
  . بالنسبة للمستشفيات الجامعيةللاجتماعشرة الموالية  في الأيام الع- )1(
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 استشارة دون ءيشا كما و حرية بكل القطاع يسير لا دارةالإ مجلس فإن الأحوال كل في  

 بالاستقلالية تتمتع لا الصحية المؤسسات هذه أن نقول يجعلنا الذي الأمر الوصية، السلطة

  .قراراتها اتخاذ في الكاملة

   : الاستشاري المجلس .2

 لبالمسائ الأمر تعلق كلما باستشارته الإدارة مجلس يقوم حيث الطبي، المجلس في لمتمثلا

  :منهم أعضاء الرئيس ونائب الرئيس عن فضلا الطبي المجلس يتضمن و الطبي، الطابع ذات

 ورؤساء الصحي للقطاع بالنسبة الفرعية الصحية القطاعات و الطبية المصالح مسئولو •

 وحدات مسئولي الاقتضاء عند و ممثله، أو المعنية العالي التكوين مؤسسة مدير المصالح،

  .المتخصصة المستشفيات في المصالح ءرؤسا الطبيون، مارسونالم و البحث

  .المؤسسة صيدلية عن المسؤول لصيدليا •

  .الطبي السلك في رتبة بأعلى يتمتع و زملاؤه ينتخبه طبي شبه وظفم •

 من مكونة استشارية هيئة أمام أننا لنا يتبن التشكيلة هذه إلى بالنظر و الأعضاء، من غيرهم و

 ذوي الآخرين المستخدمين بقية إهمال تم قد أنه نلاحظ و فقط، الطبي بهالش و الطبي السلك

 لافمث .عمله مجال في كلّ يستشاروا أن يستحقون لا هؤلاء فهل المختلفة، المجالات في الخبرة

 المكان جعل على يعملون فهم المستشفى، طاقم باقي أدوار عن يقل لا دورهم الصيانة عمال

 استقبال من الاستشفائية المؤسسة لتتمكن الوقاية و النظافة معايير رتوفي على و للعيش صالحا

 حتى وجه، أكمل على بعملهم القيام من الممرض و الطبيب ليتمكن و أمان، بكل المرضى

  .حالاته أفضل في المستشفى يكون

  : يخص فيما تقنية آراء بإصدار الطبي المجلس يكلف كما

  .طبيةال المصالح بين عملية علاقات قامةإ -

  .تهيئتها إعادة و المصالح بناء و الطبية التجهيزات شاريعم -

  العلاج مصالح تنظيم و سير تحسن أن شأنها من التي الإجراءات قتراحا -

 الصحية القطاعات و الجامعية الاستشفائية المؤسسات من لكل بالنسبة أنه إلى إضافة غيرها، و

  .إلغائها أو الطبية المؤسسات إنشاء يخص فيما آراء تقدم الطبية مجالسها فإن
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 مرة عادية دورة في رئيسه من باستدعاء الطبي المجلس فيجتمع الاجتماعات، عن أما  

 بطلب أو أعضائه أغلبية أو رئيسه من بطلب طارئة دورة في يجتمع أن يمكنه و شهرين، كل

  .المؤسسة مدير من

 يبدو لذلك الرأي تقديم عند قطف تتوقف مهمته أن هو الطبي للمجلس بالنسبة قوله يمكن ما و

 عندما سوى الوصية السلطة تطلبها استشارة نلاحظ ولا .محدود جد استشاري كمجلس دوره

 السلطة تعينه الأخير هذا أن علما المجلس اجتماع انعقاد الاستشفائية المؤسسة مدير يطلب

  .الوصية

  

   : المديـر .3

   )1()20 المادة( تنفيذي بمرسوم العام ديرالم يعين الجامعية الاستشفائية للمؤسسة بالنسبة

 المكلف الوزير من بقرار مديرها تعيين فيتم الصحية القطاعات و المتخصصة المؤسسات أما

 وزير عن الصادر القرار بنفس يعينون مساعدون مهامه في المدير يساعد أنه كما بالصحة،

 ينتج قد الذي الأمر مساعديه، راختيا في الحرية يملك لا المدير فأن أخرى بعبارة و الصحة،

  .العمل في له المساعدين و المدير بين تفاهم سوء عنه

 بالصرف الآمر هو و لسلطته الخاضعين المستخدمين على السلّمية السلطة المدير مارسي حيث

 التنفيذية الهيئة يعتبر كما المهنية، الحياة أعمال جميع في و العدالة أمام المؤسسة ممثل و

  .الإدارة مجلس مداولات تنفيذ على يسهر أي للقطاع،

 التنظيمي المخطط يحدد حيث للوصاية، يرسله و للمؤسسة التنظيمي المخطط مشروع حضري

 و بالمالية المكلف الوزير و بالصحة المكلف الوزير بين مشترك قرار بموجب للقطاع النهائي

 في التامة الحرية يملك لا لقطاعا مدير يجعل الذي الأمر العمومي، بالوظيف المكلفة السلطة

  .ذكره سبق كما للقطاع الإدارية لحاالمص تنظيم

  : يلي فيما مهامه حصر يمكن باختصار و

  .المؤسسة حسابات ويعد التقديرية الميزانية مشاريع ضعي -

 السلطة إلى يرسله و للنشاطات، الثانوي التقرير و للمؤسسة الداخلي النظام ضعي -

  .الإدارة جلسم موافقة بعد الوصية

                                                           
  .467 - 97 من مرسوم - )1(
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  .به المعمول التنظيم إطار في الاتفاقيات و الصفقات ود،قالع جميع بإبرام قومي -

  : الاستشارية اللجنة .4

 تطبيق في الخصوص على و مهامه في العام المدير تساعد الجامعية، المستشفيات في وجدت

 من عدد و ميالعل المجلس رئيس و العام المدير تشمل توصياته، و العلمي المجلس اقتراحات

 مديري و العام الأمين لتشمل تتوسع أن يمكن و العلمي، المجلس يعينهم )2(المصالح رؤساء

  .)3(شهر كل مرة اللجنة تجتمع و المؤسسة، هياكل

 خاصة عدة نقائص يعرف الاستشفائية للمؤسسات الحالي الإداري التنظيم فإن العموم على و

 أو الصحة وزارة في تمثلت سواء الوصية، بالسلطة قالوثي الارتباط و بالتبعية يتعلق فيما

  .الصحة مديريات

 المؤسسات تسيير في تشارك بل التوجيه و التخطيط بدور تكتفي لا مثلا الصحة وزارةف

  ....بتوظيفهم، لها المسموح العمال عدد و ميزانيتها، اعتمادات إقرارها طريق عن الصحية

 هيكل أي إزالة أو توجيه تحويل، تغيير، أي قبل ارتهاواستش قبولها اعتماد ضرورة إلى إضافة

  .للصحة

 البسيطة المراقبة في دورها عند تتوقف لا الاجتماعية الحماية و الصحة مديرية فإن كذا و

 هذه لنشاطات التقييم و التنشيط كذا و أعمالها في انتظامها مدى و الهياكل، أنشطة لشرعية

  .مباشرة تتدخل هال الممنوحة بصلاحيتها فهي الهياكل

 عن الوالي، مصادقة على تحال الإدارة مجلس مداولات محاضر جميع فإن مثال كأبسط و

  .شهر أقصاه أجل في السكان و الصحة مديرية طريق

  .تعيين و توظيف قرار أو تعليمة أي تطبيق قبل المديرية استشارة ضرورة إلى إضافة

 و الحقيقية، الاستقلالية عن بالتعبير يسمح نظيملت المجال يترك أن يجب بأنه للقول نخلص لذلك

 تجد التي و جديدة تنظيمات و قواعد واعتماد نهائية، بصفة الفعالية و الربح معايير إدخال

  .التجارية و الصناعية العمومية المؤسسة نظام في تجسيدها

 المؤسسات صنيفبت قام التونسي القانونف منه، نستفيد منهجا التونسية التجربة في نجد ربما و

  : معيارين حسب الاستشفائية

                                                           
  . من ثلاثة إلى سبعة رؤساء مصالح- (2)
 المتضمن إنشاء لجان استشارية جامعية و تحديد 1998 ديسمبر 13 المؤرخ في 422 - 98 ينظم هذه اللجان المرسوم التنفيذي رقم - (3)

  . لجان محلية41 تتكون من لجنة وطنية، إضافة إلى ييرها، و هصلاحياتها و تنظيمها و س
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 هي  و أصناف 4 إلى قسمها الترابي والاختصاص التجهيزات و المهام سبح : التقني لمعيارا

 المؤسسات و الجهوية، المستشفيات و المحلية، المستشفيات و الأساسية، الصحة مراكز :

  .الجامعية الصبغة ذات الصحية

  : إلى تسييرها دقواع سبح : القانوني لمعيارا

 كانت إن انه إلى نشير الصدد هذا في و للصحة، عمومية مؤسسات و إدارية، مؤسسات

 تقابلها التي تلك هي و تشريعا، و فقها عليها متعارفا الإدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات

 هي للصحة العمومية المؤسسات فإن التجارية، و الصناعية الصبغة ذات العمومية المؤسسات

  .التقليدي التصنيف ضمن يندرج لا جديد قانوني صنف خلق إلى دفهي عملي تصور

 العمومية بالمؤسسات الخاص المالي و الإداري التصرف عن التخلي المثال سبيل علىف

 و مرونة الأكثر التجاري القانون لفائدة وذلك العمومية، المحاسبة إجراءات لثقل الإدارية

 على يسهر كما الغير، مع علاقتها في تاجرا المؤسسات هذه اعتبار و تالنفقا في للتحكم نجاعة

  .)1(المتدخلين مختلف من يتكون إدارة مجلس تسييرها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .38 و 37 السابق، ص قال خير الدين بن سلطان، الم- )1(
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   البشريـة المــوارد تنظيـم : الثـانـي لمبحـثا
  

 الوظيف في المستخدمين عدد حيث من الثانية المرتبة في الصحة قطاع يعتبر  

 في لنا يوضح كما مستخدميه عدد أهمية حقيقة لنا يبين هذا التربية، قطاع بعد وذلك لعمومي،ا

  .الممركز التسيير نتائج الوقت نفس

 للعدد نظرا ثقيلا و صعبا يبدو اليوم أصبح الصحية المؤسسات مستخدمي تسيير إن  

 التقنيين، 48.822 ين،الإداري للمستخدمين بالنسبة 40.332 حوالي يقارب الذي لهؤلاء الهائل

  .آخرين مستخدمين 559

 موزعين 189.419 حوالي إلى الصحة مستخدمي جميع عدد تراوح ،1997 ديسمبر 31 ففي

    .)1(ذكره سبق كما

                                                           
، )ANDS(، وزارة الصحة و السكان، مديرية التخطيط، نشر الوآالة الوطنية لوثائق الصحة 1997 صحية لعام إحصائيات - )1(

  .7، ص1998سبتمبر



  53

 المستشفيات نظام يحتمها التي التسيير قواعد إلى منه كبير جزء في ذلك إرجاع يمكن  

  .إداري طابع ذات عمومية مؤسسات باعتبارها

 بنظام يعرف الصحة لمستخدمي المهنية للحياة المسير القانوني النظام فإن لفعلبا و  

 و ينشط حتى للمدير مبادرة أي تمنح لا التي الخاصة الأنظمة بعض و العمومي، الوظيف

  .يقدمونه الذي المميز العمل مقابل غيرها و علاوات منحهم طريق عن المستخدمين يشجع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  المستخدمين تسيير : الأول لمطلبا

    

 حيث هناك، العاملة الفئات لتنوع نظرا إستراتيجية مهمة المستشفى في المستخدمين تسيير إن

  .الطبي الشبه الطبي، الإداري، المهني، العامل نجد

 عموما و بالمستشفى، العاملة الفئات هذه تسير عامة و خاصة قوانين سن أوجب التباين هذا

   للعمال العام القانون بيروقراطي، طابع ذو موحد إداري بتسيير تميز هؤلاء تسيير فإن
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 أيا العمال مجموع على تطبيقه تعميم هو مبدأه )1()1978 أوت 5 في المؤرخ 12 - 78 قانون(

  .ألغي قانونيا العمومية بالوظيفة المتعلق العام القانون فإن عليه و نشاطهم، قطاع كان

 و الهيئات بموظفي الخاص القانون متضمنال 59 - 85 مرسوم صدر 1985 في و  

 1966 لسنة العمومي الوظيف بقانون ساريا العمل بقي الوقت ذلك حتى و العمومية، الإدارات

  .للعمال العام الأساسي بالقانون إلغاءه رغم

   : منها تنفيذية مراسيم عدة نجد الصحة في المتخصصة القوانين يخص فيما ماأ

 الساميين بالتقنيين الخاص بالقانون المتعلقة 114 - 80 و 113 - 80 ،192 - 80 رسومم

 اللجنة توصيات خلال من مبررا التقنين هذا بدوي و .غيرها و الصحة، تقنيي الصحة، في

 هذه تتمثل و 1980ديسمبر  في الرابعة دورتها في الوطني التحرير جبهة لحزب المركزية

  : التوصيات

 جراح و الصيدلي للطبيب، الأساسي القانون بإعداد لإسراعا في الممارسين الأطباء يخص يماف

 فئات مختلف وواجبات حقوق القانون هذا يحدد بحيث العام، القطاع ضمن ترتيبهم و الأسنان

  .المهنة مجال في الترقية و التدرج ترتيبات التقاعد، الأجور، شروط السلك، هذا

  الصحة، عمال من الفئات بعض نقواني قصور أو انعدام وجود إلى الانتباه تلفت ماك

  .التوصيات من غيرها و الوقت، نصف ضمن العاملين الأطباء نشاط تقنين يخص فيما عجزو

  .أهمها المهنة لتنظيم مراسيم عدة جاءت ذلك عدب

  .الطبي بالسلك الخاص القانون المتضمن 191 - 82 رسومم

  : يةتنفيذ مراسيم كذلك صدرت 05 - 85 الصحة قانون صدور بعد ثم

 91   مرسوم كذا و المتخصصين و العاملين الطبيين بالممارسين المتعلق 106 - 91 رسومم

 المتضمن 108 - 91 التنفيذي المرسوم خاصة و الطبيين الشبه بالمستخدمين الخاص 107 -

 مرسوم آخر صدور تىح .المراسيم من وغيرها الصحية الإدارات بمدراء الخاص القانون

 لمرسوم المتمم و المعدل 1999 ديسمبر 13 في المؤرخ 290 - 99 رقم تحت هو و تنفيذي

91 - 106.  

  : )1( فئات 3 إلى الاستشفائيين نيالمستخدم تركيبة تقسم العموم على و

                                                           
  . الأساسي العام للعمال المتضمن القانون- (1)

  .53 - 52، ص ة السابقالرسالة عصام الدين زهير بويوسف، - )1(
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  .طبيين مستخدمين .أ

  .طبيين شبه مستخدمين .ب

  .إداريين مستخدمين .ج

   : الطبيون لمستخدمينا - أ
  : قسمين إلى تنقسم جهتها من الفئة ذهه

  : الجامعيين الاستشفائيين سمق ∗

 عددهم بلغ قد و التعليم، مع العلاج مهمة يقرنون اللذين الأطباء مجموع يشمل الذي و

  .الوطني التراب عبر جامعي استشفائي طبيب 2086 حوالي 1997 سنة

 الانتباه يلفت و الإحصائيات خلال من نلاحظه ما و الوسطى، المنطقة في 1288 منهم

  : كالتالي ينقسمون الجامعيين الاستشفائيين باقي أن هو

 الشمال طقتينم تبقى و الغرب، لمنطقة بالنسبة 348 و الشرق، لمنطقة بالنسبة 450

 توزيع سوء يوضح مما )2(جامعيين استشفائيين أطباء بدون الغربي الشمال و الشرقي،

 الحال بطبيعة لجامعيةا المستشفيات توزيع في بالتالي و .هؤلاء توزيع في عدل عدم أو

 كذلك فهي الدقة ينقصه الأمر لكان بحث و تكوين مستشفيات بأنها ذلك بررنا لو و

 غير لمسافات التنقل المناطق هذه سكان على و التخصص العالي للعلاج مستشفيات

  .اللازم العلاج يلتلق معقولة

  

  

    : العمومية الصحة أطباء سمق ∗

  موزعين 6636 حوالي 1997 عام عددهم بلغ اللذين العاميين، الأطباء يشمل الذي و

   : كالتالي

 لشمالل 83 الشرقي، للشمال 291 للغرب،1518 للشرق، 1500 للوسط، 3244

  .الغربي

   : الطبيون الشبه المستخدمون - ب
   : التخصص و التكوين درجة حسب مستويات ثلاث إلى نقسمي

                                                           
  .7، المرجع السابق، ص 1997 صحية لعام إحصائيات - (2)
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   : للصحة السامون لتقنيونا ∗

 لا كانوا بعدما )1(اختصاصاتهم بتنوع المؤهلون الممرضون ت،القابلا كل يجمع ينأ

 يمثلون اصبحوا ،1974 عام الطبيين الشبه المستخدمين مجموع من % 5.3 يتعدون

 عرف حيث عون 85.971 مجموع من 41.657 حوالي أي 1997 عام منهم % 48.5

 التكوين يخص فيما الجهود نتيجة غيره من أكثر سريعا و مضطردا تطورا المستوى هذا

  .أهميتها كذا و

   : الصحيون لتقنيونا ∗

 هير،طالت و النظافة في الممرضين العام، العلاج في الممرضين من كل على يشتمل و

 مجموع من  %47.7 يمثلون كانوا بعدما و الصيدلة، و الأشعة في الممرضين نواب

 1984 عام % 36.1 إلى ليصلوا نقصا عرفوا 1974 عام الاستشفائيين المستخدمين

  .85.971 مجموع من 30.048 حوالي أي 1997 عام % 35 وإلى

  : التقنيون لمستخدمونا ∗

 سيارات سائقي و التطهير و النظافة التوليد، التمريض، علاجات في المساعدات يشمل و

 و مرتبط هذا و 1984 عام % 53.7 إلى 1974 عام %  43 من مرت نسبتهم الإسعاف،

  .للعلاج العمومية الهياكل توزيع توسع نتيجة توظيف،ال بضرورات جوهرية بصفة

  

  

  : الإداريون المستخدمون - ج

 والاحتياجات الملفات تسيير في همرونت أن إلا بالمرض، المباشر اتصاله عدم رغم  

  .عالية نوعية ذات للمرضى المقدمة الخدمات من يجعل

 ما 1997 عام عددهم بلغ فقد الإداري، التسيير مهام لتعدد نظرا كبيرا تضخما عددهم رفع

  .)1(إداري مستخدم 13.735 بـ يقدر

 الأطباء فإن الأنجلوسكسوني النظام مستشفيات ففي للجزائر، بالنسبة رأيناه مما العكس على و

 أين واحدة، مجموعة الحقيقة في يشكلون المساعدين كذا و درجاتهم اختلاف على الممارسين

                                                           
(1) - Assistants, Kinésithérapeutes; Radiologues.......و غيرهم.  

  .12، المرجع السابق، ص1997 إحصائيات صحية لعام - )1(
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 تقرر التي هي المجموعة وهذه .بالحضور التكوين طور في هم اللذين الجدد للأطباء يسمح

 من تبنيها تم الطريقة نفس بداخلها، رئاسي تدرج وجود دون الطبية، المسائل صيخ فيما

 تعم مطلقة مساواة هناك - منه الجامعي عدا ما - المستشفى نوع كان فمهما إيرلندا طرف

  .أطباءه

 يسمى ما تعرف أنها بما التدرج، تعرف مانيةالأل المستشفيات فإن ذلك من النقيض علىو

  .CHEF ARZT( (2)( المصلحة برئيس

 الصحة ميدان تطوير و تحسين في به بأس لا شوطا قطعنا بأننا نلاحظ الجزائر إلى بالعودة و

 أن إلا سنوات، منذ سطرتها التي الأهداف من يوم بعد يوما تقترب الجزائرية الدولة أن و

 الطبية، التغطية تطوير ضرورة هي نظرنا في أهمها و الملاحظات، عضب من يخلو لا الأمر

  .المناطق مختلف بين عموما الطبيين الشبه و الأطباء توزيع في توازن عدم هناك انرأي فكما

 وفق يسير فهو لذلك و عامة خدمة يقدم أنه المفروض من عام، مرفق عن نتكلم أننا لماع

 على حبرا بقي فالمبدأ يبدو ما على و .المساواة مبدأ أهمها و ا،تناولناه أن و لنا سبق قد مبادئ،

 مع فبالموازاة العملية الحياة في أثر له نجد لا العكس على و ةالقانوني النصوص تحتويه ورق

 أن نلاحظ قسنطينة، وهران، الجزائر، : هي و المدن أكبر حول الأطباء لعدد الهام لتركيزا

 في ماعدا الأخصائيين فيها ينعدم يكاد الجنوب ولايات بينما نقص، من تعاني الداخلية الولايات

 في التمييز هذا إلى إضافة ذلك، من أكثر لب .صحية قطاعات بها التي الولايات مقرات

     .)1(أحيانا الولاية نفس داخل التوزيع في فرق كذلك هناك الجنوب، و الشمال بين التوزيع

  .الطبيين الشبه لفرع بالنسبة ينطبق المشكل نفس و

 بإيجاز نتناول سوف الصحة مستخدمي تركيبة عن الحديث بعد و ثانية كمرحلة و

  .لهؤلاء المهنية للحياة المسيرة  القوانين

 و الطبيين بالممارسين المتعلقة ذكرها السابق المراسيم إلى إضافة أنه هنا نذكر و

 العامة القوانين هناك غيرهم، و قوانين هناك غيرهم، و الطبيين بالشبه كذا و المتخصصين

 و العمومية الإدارات و الهيئات لمستخدمي المهنية الحياة تسير التي الأحكام على تحتوي التي

 في له المباشر التطبيق إجراءات و 1985 مارس23 في الصادر 59 - 85 مرسوم هو

                                                           
(2)  - Direction de la recherche et de formation permanente -E.N.A, Les systemes de santé : Soigne mieux, 
dépenser moins, L.G.D.J, 1987, P 215. 

  .191 - 190، ص 1992 الجغرافيا و الصحة في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،رابح بوسوف،  - )1(
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 التنفيذي المرسوم من 3 المادة نلاحظ حيث.1985 مارس 23 في المؤرخ 60 - 85 مرسوم

 من يخضعون المتخصصين و العامين الطبيين الممارسين تجعل سابقا المذكور 106 - 91

 بالحياة المتعلقة النقاط أهم نتناول سوف عليه و 59 - 85 لمرسوم وواجباتهم حقوقهم حيث

  : عامة بصفة و المهنية

   : )التعيين( لتوظيفا •

 للمرسوم الأول الباب من 31 المادة في جاءت كما ترتيبها يمكننا مواصفات، لعدة خضعي

  .أعلاه

 المنصب يستلزمها التي المؤهلات حيازة المدنية، الحقوق حيازة الجزائرية، الجنسية

  ......الوطنية الخدمة تجاه الوضعية توضيح ،)اللازمة الكفاءة أو الشهادات(

 حالة في ةالأقدمي تشترط أحكام هناك الجنسية، يخص فيما مثلا الاستثناءات بعض ناكه

  .)2(منصب لأي للترشح الجنسية اكتساب

 الشروط لنفس تقريبا الاستشفائية العامة الوظيفة يخضع الفرنسي للقانون بالنسبة أنه لاحظن

  : هي و ككل العامة للوظيفة أساسية شروط تعتبر التي

 وثيقة رإطا في مقيدة للمهنة مخالفة أفعال ارتكاب عدم المدنية، الحقوق الفرنسية، لجنسيةا

  .)3( البدنية القدرة الوطنية، الخدمة تجاه نظامية وضعية العدلية، السوابق

  : التوظيف ريقةط

  : طرق بعدة تجرى 

  )CONCOURS SUR EPREUVES( : انيةحامت سابقةم )1

 )1(درجات 3 إلى يقسمون فهم الأخصائيين، الطبيين الممارسين يخص فيما ذلك على كمثال و

 عدد إلى إضافة يجب الثالثة الدرجة إلى الثانية الدرجة من و لثانيةا الدرجة إلى للمرور و

  .آخر مستشفى في أعلى درجة في ليعين مسابقة اجتياز الأقل، الدرجة في الأقدمية من معين

   : مهني ختبارا )2

                                                           
  .54، ص ة السابقرسالة، العصام الدين زهير بويوسف - (2)

(3) - Jean Marie Auby, Jean Bernard Auby - Droit de la fonction publique: Etat, Collectivités locales, 
hôpitaux, 1993, Précis Dalloz, P 275. 

  .، السابق ذآره1991أفريل 27 المؤرخ في 106 - 91 من المرسوم التنفيذي 53المادة  - (1)
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 من % 30 حدود ففي 108 - 91 التنفيذي المرسوم حسب الصحة لمدراء بالنسبة الأمر كذلكو

 معينة شروط حيازة بعد مهنية مسابقة طريق عن أصحابها يعين بالمداراء الخاصة المناصب

  .السنوات من معين لعدد قدميةلأا كذا و الإداري السلم من معينة درجة في كونهم في تتمثل

   )CONCOURS SUR TITRE( : تأهيلية سابقةم )3

 و كرهذ السابق 106 - 91 التنفيذي المرسوم من 24 ،23 ،22 المواد ذلك على كمثلو

 أساس على يوظفون فهم الأسنان جراحي الصيادلة، الأطباء : بـ التوالي على المتعلقة

  .الشهادات

  : الاختيار طريق نع )4

 ممن مكونة القائمة تكون أن على المستخدمين، لجنة طرف من المقبولة القائمة ضمن نم

  .كافية مهنية خبرة يبررون

  .المتخصصين للأطباء العليا للمناصب النسبةب 106 - 91 المرسوم من 61 المادة ذلك مثال

  : المباشر لتوظيفا )5

  .للإدارة الوطنية المدرسة خريجي مثل

 توظيف بقرار كمتربصين يوظفون الذكر الآتية لشروطا كل فيهم تتوفر اللذين المترشحين

  .إليها المبعوث المصلحة أخيرا و الأجر، صنفه، و فئته المنصب، العمل، مركز فيه يوضح

  .العمومي الوظيف لتأشيرة تخضع التوظيف راتراق

 جديدة مرحلة هناك تحديدها، يمكن التي الفترة هذه بعد تجربة، فترة إلى يخضعون المتربصون

  : فيها يتم

  .التجربة فترة نتائج حسب ذلكو الفصل، أو الرتبة من الإنقاص الترسيم، ماإ

 نتيجة أو المباشر المسؤول رتقري بعد سواء لجنة، طرف من للعمل القبول قائمة تحضر

  .المهنية وللامتحانات للاختبارات

 الأمر ينتهي و الإدارة، ممثلي و العمال منتخبي من متساوي عدد من الترسيم لجان تكونت

  .النهائي الترسيم بقرار

 لفترات تعاقدية، بصفة عملهم يزاولون اللذين المتعاقدين المستخدمين هناك هذا إلى الإضافةب

  .الأولويات و الحاجة حسب والإلغاء للتمديد ابلةق زمنية
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 الإدارة تضعها لحدود خاضع الصحة مؤسسات في التوظيف يخص فيما ملاحظته يمكن ما و

  .المركزية

 تسيير في تشارك نجدها و التوجيه و التخطيط مهام تتجاوز الصحة وزارة فإن الحقيقة فيف

 تحديدها بالتالي و المؤسسات هذه زانيةمي اعتمادات إقرارها طريق عن الصحية المؤسسات

 وكذلك الاعتمادات، في للسنة المالية المناصب لتحديد نظرا بتوظيفهم المسموح العمال لعدد

 الحماية و الصحة مديرية في مجسدا الوالي في الممثلة اللامركزية للوصاية بالنسبة رالأم

 تسيير و تعيين و توظيف قرار أو تعليمة أي تطبيق قبل استشارتها يجب التي الاجتماعية

  .الجامعيين الاستشفائين فيهم بما مستخدم، لأي المهنية الحياة

 للرقابة إجراءات مجموعة هناك أنه إلا دقيقة بطريقة قانونا محددة التوظيف قواعد أن رغمو

 الوظيف مفتش و المالي، المراقب تأشيرة في المتمثلة و ضرورية، الوصاية من مسبقة فتأشيرة

  .لعموميا

 لإدارة تنفيذ وسائل مجرد يجعلهم و الإدارة مجلس و المؤسسة مدير حرية من يحد ذلك كل

 نقل و الإعلام سوء إلى إضافة كثيرة، عملية قائقح عن و الميدان عن البعد للمركز، مطلقة

  .المؤسسة و الوصاية بين المعطيات

 الحالة فهي مؤكدة شبه هؤلاء يمترس عملية أن بما .فقط شكلية تبقى التجريب فترة أن ماك

 رصد بمعيار منه أكثر العادة بمعيار يسير أصبح الأمر أن القول إلى بنا يؤدي مما الغالبة،

  .كفئ الغير واستبعاد اللازمة الكفاءات

    : لترقيةا •

 و التطور و التكوين في جهود يبذلون اللذين المستخدمين ترقية ضمان الإدارة على و 

 العناصر،  أفضل ومكافأة تمييز طريق عن تنشيط و توفير وسيلة الترقية نتكو أن المفروض

 من مادية طريقة على تقوم فهي رة،دالمبا معنى تنافي المجال هذا في المطبقة القواعد أن إلا

  .قصوى متوسطة، دنيا، : فترات بثلاث أخرى إلى درجة

 إضافة و .مهني استحقاق طريق عن الترقية يعرف لا العمل به الجاري التنظيم بأن يعني مام

 غير هم الذين و البيوطبيين المهندسين مثل المهنية الفئات بعض تقنين و تنظيم عدم إلى

   .بالصحة الخاص السلك في مدمجين
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 تتميز التي التخصصات أنواع لبعض المهنية الحياة في الترقية نقص هناك أن كذلك فنلاحظ

 و التطور إمكانية لهم ليس )دولة بشهادات( ممرضاتال مثل معينة مرحلة عند تطورها بتوقف

  .مثلا قابلات درجة إلى المرور

 إلى ثم القابلات، رئيسة إلى ثم قابلة لىإ ممرضة من بالتطور قانونها يسمح الدول بعض فيف

  .)1(الخ....مفتشة، ثم وحدة، رئيسة

 من يتمكنوا حتى فيها، البحث مجالات تطوير على الطبيين الشبه معاهد تعمل مثلا فرنسا فيف

  .)2(الطبي الشبه في دكتوراه إلى للوصول التدرج بعد ما حتى و التدرج دراسات وضع

 هؤلاء جعل العامة الإدارة مستخدمي مناصب العمومي الوظيف به قنن الذي المنطق أن كما

 دورهم فعالية و مردودية على ينعكس مما  سلبية، بروح يعملون المهنية بحياتهم التلاعب أمام

 الجامعيين الأطباء و كالأطباء المستشفى داخل الأخرى الفئات أن علمنا إذا خاصة الإداري،

 مراكز داخل صراع خلق مام المهني، مركزهم ترقية و تحسين إمكانيات أمامهم تحتف مثلا

 الأطباء مطالبة و الفعالية عدم بدعوى الجامعيين الأطباء جهاز و المدير بين خاصة النشاط

 على الاستحواذ يريدون بهذا هم و الاستشفائية مصالحهم إلى الإدارة من القرار مراكز غييربت

 لهم يسمح لا لهؤلاء العلمي التكوين لأن صعب وهذا التسيير، و التنظيم و التخطيط سلطة

  .كالمستشفى متشعب و متنوع إداري جهاز في بالتحكم

  

  

   : لأجرةا •

 أن العلم مع قانونا، المقررة التعويضات و منحال على زيادة رئيسي، أجر يتقاضون  

 الضمان صندوق مساهمة في يتمثل و الخام الشهري المرتب مستوى على يقع خصم هناك

  .الأجور على الضريبة و التقاعد عي،االاجتم

 التوزيع في فيه مبالغ تساو فهناك قيمته، حيث من بالضعف يتميز التعويضات نظام أن يثح

 الذي للعمل نظرا مالية بامتيازات يكافؤا بأن المستحقين الأعوان عزيمة شالإف إلى سيؤدي مما

  .يقدمونه

                                                           
  .30، صة السابقسالةام الدين زهير بويوسف، الر عص- )1(
)2( - Novbert Lipszyc et Raphaël Cohen64بق، صا، المرجع الس.  
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 في الطبي الشبه و المهني العامل و المدير تساوي عنها ينتج قانونية أحكام وضع يعقل لا أنه إذ

 بطريقة يوضعون يجعلهم لهؤلاء، القاعدي بالأجر الخاص التنظيم نأ إلى ضافةإ المرتب،

  .العامة للوظيفة الأجور جدول درجات إحدى في جامدة

 التعويضات مافنظ المستخدمين، لدى و الإدارة في نقص بالنتيجة سيجعل ذلك كل إن  

 بعين يأخذ لا و...الأقدمية، التكوين، درجة معايير متساوية بصفة الاعتبار بعين يأخذ الحالي

  .الفعالية و المردودية عامل الاعتبار

 يتضاعف أجره تجعل تعويضات على يحصل كبيرة خبرة درجة و أقدمية له الذي المستخدمف

 ففي أقدمية، أو خبرة بدون لكن و جامعية شهادة على الحائز الجديد المستخدم مع مقارنة

   .بالأقدمية خاصة تعويضات أي دون تقريبا الأساسي اجره سوى له يكون لن الحقيقة

   : الانضباط •

 الخطأ خطورة حسب تتراوح المنضبطين الغير المستخدمين دض اتخاذها يحتمل التي لعقوباتا

  : إلى المقترف

   : الأولى لدرجةا

  .الشفهي الإنذار -

  .الكتابي الإنذار -

  .لتوبيخا -

  .أيام 3 إلى 1 من الإيقاف -

  

  

  : الثانية لدرجةا

  .أيام 8 إلى 4 من الإيقاف -

  .الترقيات جدول من لمحوا -

   : الثالثة لدرجةا

  .الإلزامي لتحويلا -

  .الرتبة زالنإ -

  .التعويض و الإشعار مع لفصلا -
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  .تعويض أو إشعار بدون لفصلا -

 الدرجة من العقوبات أما المستخدمين، لجنة استشارة بدون الأولى الدرجة من العقوبات تخذت

 ذفتؤخ الثالثة الدرجة من العقوبات أما التعيين، قوة صاحبة السلطة من بقرار فتؤخذ الثانية

   .)1(المستخدمين لجنة استشارة بعد ينالتعي سلطة من بقرار

 الخاص 05 - 85 قانون من الجزائية بالأحكام المتعلقة الثامن الباب فهناك سبق ما إلى ضافةإ

 الغير الممارسة عند العقوبات قانون في مقررة عقوبات تضم التي و العمومية ةحبالص

  .....غيرها و سخيرالت لأوامر الامتثال عدم أو المهني، السر إفشاء أو الشرعية،

   : المهنية الحياة انتهاء أو نقطاعا •

  : التالية الطرق بإحدى العمل علاقة نتهيت

 سارية تكون لا لكنها المستشفى، مع علاقته فض يريد مستخدم كل حق من تعد التي الاستقالة،

 و العام المرفق لضرورات نظرا ذلك و الإدارة، طرف من قبولها تم إذا إلا المفعول

  .هاستمراريت

  .الخ....خطير مهني خطأ بسبب أو شغل، مناصب إلغاء بسبب إما الفصل،

  .التقاعد على لإحالةا

 يستدعون اللذين للمستخدمين الاستيداع في كالوضع عمل،لا لعلاقة المؤقت الانقطاع هناك كما

  .مثلا الوطنية الخدمة لأداء

  

  
  الإصـــلاح ضــرورة : الثـانـي لمــطلبا

 غياب إلى يرجع وذلك يوم، بعد يوما تتأزم الصحة لمستخدمي الحالية عيةالوض نإ

 لهؤلاء المهنية للحياة المسيرة القواعد هو الرئيسي السبب و تقديرية، و مخططة تسيير سياسة

  .عملهم تنظيم و المستخدمين

 بالطبع و بل فقط، للمستخدمين الفردي الإطار تمس لا القواعد لهذه السلبية النتائج أن كما

 التي و لهؤلاء المقدمة الخدمات خلال من ككل، المؤسسة أي الجماعي، الإطار على تنعكس

  .المطلوب المستوى دون الحال بطبيعة تكون

                                                           
  .58- 57، ص رسالة السابقة عصام الدين زهير بويوسف، ال- )1(



  64

 الموارد على المحافظة أن إذ اجتماعية، لسياسة غياب هناك أنه إلى الإشارة يجب لبدايةا يف

  .تذكر أهمية الإدارة توليها لم هذا يومنا حد إلى التي و اجتماعية سياسة وضع يتطلب البشرية

 عمل مجال لهم توفر بالتالي و المستخدمين لاهتمامات للاستجابة تهدف السياسة هذه مثلف

  .بالتطور لهم يسمح مريح

 نلاحظ حيث أكبر، برقابة القيام يجب التغيب مثل السلبية الظواهر محاربة من نتمكن فلكي

 أطباء طرف من المرضية للعطل شهادات على الحصول هي و مؤخرا انتشرت غريبة ظاهرة

 على إضافي لفحص يخضعون لا الشهادات هذه مقدمو أن إلى نظرا و بسهولة، خواص

  .التلاعب و الغش هؤلاء على يسهل رفالأم الاجتماعي، الضمان صندوق مستوى

 و المقدمة، خدمةال مستوى تدهور و العمل في اللامبالاة : منها عديدة السلبية الظواهر إن

 تحفيزية إمكانيات تقديم و العمل ظروف تحسين بطريق المرور ضروريا يبدو لمحاربتها

  .للمستخدمين

 المؤسسات أغلبية في اجتماعية خدمات وجود عدم بل تسيير، سوء نلاحظ أن المؤسف منف

 مراكز مين،المستخد لأطفال الحضانة دور : غياب في المتمثلة و أنواعها بمختلف الاستشفائية

  .الخ....رياضية نشاطات ثقافية، نشاطات النقل، وسائل للعطل،

 المستخدم، حماية سألةم الاعتبار بعين الأخذ لعدم تدهور في دائما يكون العمل مناخ فإن عندئذ

  .المؤسسات و العمل من النوع هذا مثل في له المعرض الكبير الخطر رغم

 يرتبط محقق لخطر الدوام على و معرضين ستشفائيةالا المؤسسات مستخدمي أن المعلوم منف

 بعض عدوى خطر عن ناهيك خطيرة، مواد و وأدوات وسائل تجهيزات، مع بتعاملهم

 الإجراءات جميع اتخاذ يعني درجة لأقصى فالاحتياط المرضى، من مالجراثي و الأمراض

  .غيرها و الوقائية القفازات : مثل لذلك الوسائل وتوفير الوقائية

 اهتمام من ذلك أمكنه الكفاية فيه بما محمي بأنه الممرض أو الطبيب العامل، أحس ذاإف

  .الوقت طوال نفسه حماية في تفكيره بدل بالمريض

 و العمل إلى ليأتي النقل وسائل في و أمنه في يفكر الصحة مرفق في المستخدم كان اوإذ

 كل يعطي أن منه نتوقع أن مكني لا غيرها، و ...الصغار أطفاله يترك أين كذا و العكس،

 فيما التركيز إلى يحتاج و العمليات غرفة في جراحا كان لو بالنا فما بمرضاه، للاعتناء انتباهه

  .به يقوم
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 مؤسسات مستخدمي مجمل تمس أن يجب جدا، مهمة الإعلام مسألة فإن سبق ما إلى إضافة

 المعلومات لاحتكار البيروقراطية فالتقاليد التسيير، هيئات على فقط تقتصر لا أن و الصحة،

  .الهياكل هذه تدهور إلى أدت

 عمل مناخ خلق على يشجع لا المؤسسة نفس إطار في الحوار و الاتصال نقص عن فالحديث

  .القرارات اتخاذ في المساهمة على مبني ملائم جماعي

 و مشاكل إلى احتم تؤدي الآراء تبادل و المعلومات وصول عدم عن الناتجة العميقة الفجوة إن

  .للعمل الحسن السير النهاية في يعيق مما المستخدمين و الإدارة بين نزاعات

 المستخدمين تفيد بإصلاحات للقيام فيها النظر إعادة الضروري من الذكر، السابقة النقاط كل

  .المستوى عالية خدمة بأداء الاستشفائية المؤسسة إفادة من هم يتمكنوا حتى الأولى، بالدرجة

 على العمل يجب آخر جانب إلى نتطرق المستوى العالية الخدمة أي الإطار، هذا نفس في

  .العمومية الصحة مستخدمي تكوين هو و تطويره

 حق الوقت نفس في إذا هوف الاستشفائي، النشاط لتحسين مهما عاملا يعد التكوين تطوير أن ذإ

 المؤسسة عاتق على يقع التزام ىأخر جهة من هو و الاستشفائي، للمستخدم بالنسبة وواجب

   .الاستشفائية

 لضرورة نظرا الحديث، المستشفى ضروريات إحدى هو المقدمة الخدمة مستوى رفع إن

 أن الإطار هذا في الملاحظ و الطبي، المجال في الحاصلة التكنولوجية التطورات مواكبة

   )1(.ةللغاي قيمة الوطني التحرير جبهة لحزب المركزية اللجنة توصيات

   : الطبي التكوين يخص فيماف •

 الوقاية بين يجمع لمفهوم وفقا المهني، التكوين و التعليم برامج في النظر إعادة إلى اللجنة دعوت

 في الدولية المبادلات تطوير و الصحة، ميدان في لعلميا البحث تطوير طريق عن العلاج و

  .الخ....البحث و التكوين ميدان

  : لطبيا الشبه السلك كوينت 

 حيث إنشاءها يتم التي المؤسسات وسائل تعزيز طريق عن التكوين بتكييف اللجنة وصيت

  .الصحية القطاعات كل مستوى على مركزي لا الفئات بعض تعليم تجعل و الولاية، مقر

  : التسيير عمال كوينت 

                                                           
  .199ت اللجنة المرآزية، المرجع السابق، ص ا مقرر- )1(
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 دائم هيكل بإنشاء الصحية الإدارة علم في تكوين لسياسة السريع بالتطبيق اللجنة توصي

  .الغرض لهذا

 يكون أن يجب لذا الصحة، مستخدمي لإنتاج عملية قاعدة تعتبر التكوين عملية فإن عموما و

  .القطاع هذا لاحتياجات يستجيبون نوعيا و كميا هؤلاء

   : الطبيين المستخدمين تكوين يخص يماف •

 التكوين عملية نأ إلا الجزائرية، الصحية المنظومة منه تعاني كانت الذي الكبير النقص غمر

   :لدينا أصبح 1989 سنة ففي الكمي، المستوى على المرجوة الطموحات كل تجاوزت

  .ساكن 1.124 لكل بيبط

  .ساكن 3.595 لكل أسنان راحج

  .ساكن 1.1553 لكل يدليص

   )1().طالب30.000 حوالي ( التكوين قيد به بأس لا عدد و

  و التكوين مستوى حيث من نقائص هناك أن لاإ الهدف، إلى وصلنا الكمية الناحية من كنا ذاإ

   : هناك أنه إذ التكوين، هذا استغلال

  .التكوين نوعية في انخفاض -

 المختصين في نقص و ختصينمال و العامين الأطباء عدد بين كبير فرق و باعدت -

  .إلخ....التوليد، الجراحة، الداخلي، كالطب الأساسيين

 التراب مناطق مختلف عبر النقص حدة من دزا الفئة لهذه عادل غير تقسيم ناكه -

  .الوطني

   : الطبيين الشبه المستخدمين تكوين يخص يماف •

 مساعدين باعتبارهم طبية، خدمة لأي الأول المستوى يشكلون الصحة في المختصين هؤلاء

  .المرتفقين أو السكان صحة تحسين هو الأول هدفهم

 حيث كبرى، أهمية أولتها فقد الفئة لهذه فعالال للدور سريعا الجزائرية الدولة لإدراك ظران

 الصحة لتكنولوجية معاهد 3 الطبيين، الشبه لتكوين مدرسة 31 من أكثر وجود نلاحظ

 دائم تكوين مركز 50 عن يزيد ما كذا و قسنطينة، و وهران الجزائر، في متمركزة العمومية

                                                           
  .1990منشورات وزارة الصحة،  ماضي و مستقبل النظام الصحي الجزائري، - )1(
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 بين ما مكونين اتالاختصاص متعددي تقني 28887 مجموع فمن .الصحية القطاعات في

  .)1( معتبرا   تطورا عرف التكوين فإن السنة في تقني 1313 يعادل ما أي 1983 - 1962

  : المسيرين تكوين يخص يماف •

 يخص فيما الرابعة دورتها في الوطني التحرير جبهة لحزب المركزية اللجنة مقررات في اءج

  : انه التسيير عمال تكوين

 مهمة يتحمل قطاع بتسيير المكلفة الوظائف التكوين ىمستو يناسب أن على السهر جبي

  .السكان بصحة العناية

 تكوين عاتقها على ذلتأخ ،1982 سنة في للإدارة الوطنية المدرسة اختيار فإن الإطار هذا فيو

  .ذكيا اختيارا كان الصحية الإدارة في متخصصين

 على تحصلت بكفاءات الصحية الإدارة بتزويد لها سمح الإداريين تكوين في المدرسة مهامف

  .جوانبه بمختلف التسيير مبادئ

 تحولت المستشفيات فإن العمراني، و الديموغرافي النمو تأثير تحت و الثمانينات، بداية فيف

 مهام تعقيد و الاجتماعي الاقتصادي، التطور أن إلى إضافة معقدة، جد إدارية تنظيمات إلى

 مضاعفة صعيد على سواء الصحة، هيكلة إعادة إلى بالضرورة أدت العمومية الصحة

  .المسيرين تكوين و التسيير صعيد على أو ائيةفالاستش المؤسسات

 بالقانون المتعلق 1982 ديسمبر18 يف المؤرخ 486 - 82 مرسوم صدر الإطار هذا في

 نالمسيري فإن بينهم من أقسام، 3 إلى ينقسمون هؤلاء الصحية، الإدارات مداراء بسلك الخاص

 فرع للإدارة الوطنية المدرسة في تكوينهم أتموا اللذين الطلبة بين تعيينهم يتم الثانية الدرجة من

  .الصحية الإدارة

 تجربة فإن إنشاءها، انتظار في و الصحة بمسيري خاصة عليا تكوين مؤسسة غياب في

 مسؤولي وىلمست محسنا و مشجعا عاملا تعد رائدة تجربة هي و للإدارة الوطنية المدرسة

  .عامة بصفة الاستشفائية المؤسسات مسؤولي و الصحة وزارة

 الإدارة بلالطا يدرس أين مشترك جذع سنتين في أساسا يتمثل فإنه التكوين برنامج عن ماأ

  .الخ...قواعدها ،اتنظيماته كهيكل، كمؤسسة، عامة بصفة

                                                           
  .206 - 204سابق، ص المرجع الرابح بوسوف،  - (1)
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 سنتين تأتي ذلك بعد مث ،المنهجية و التحليل الرياضيات، الاقتصاد، في دروس إلى ةبالإضاف

  .الصحية الإدارة في يخصنا فيما بالتالي و المختار التخصص في

 لوزارة المركزية الإدارة تسيير و تنظيم أسس حول يدور فهو الصحية الإدارة فرع برنامج ماأ

 الصحية الإدارة مدراء مهام و المتخصصة، و الجامعية الاستشفائية المؤسسات مهام الصحة،

 ديسمبر18 في المؤرخ 496/ 82 التنفيذي المرسوم في مبين هو كما 2 الدرجة خاصة "

 المرسوم تعديل بعد الصحة مدراء مهام في الحاصل التطور ضوء على و  )1(" 1982

 برنامج تكميل ضرورة بدت لمهنية،ا حياتهم تطور كذا و ،1991 سنة في بهم الخاص التنفيذي

  .واضحة التكوين

 مثل التكوين إطار في المواضيع بعض إدخال الضروري من كان : النظري الجانب فيف

 تسيير تقنيات العمومي، التسيير الشرعي، للطب التنظيمي الإطار الطبية، المصطلحات

  .الخ....التحليلية المحاسبة الاتصال، تقنيات البشرية، الموارد

 المهني لمالعا و الطالب بين اتصال وضع الضروري من كان : العلمي الجانب في و

 3  إلى شهرين من الإستشفائية المؤسسات في التربص فترة مد تم ذلكل التكوين، لتحسين

  .التكوينية الفترة هذه خلال دراسته تمت عملي موضوع حول مذكرة بتقديم تنتهي أشهر،

 المستقبلية الإطارات جعل على يعمل متكامل و متوازن بتكوين قيتعل الأمر أن نلاحظ عليه و

  .الصحية للإدارة المحلية و المركزية الهياكل مختلف تسيير و لتنظيم المهني الواقع ستلم

 إلى و عمل اجتماعات حضور مثل مباشرة، العملية الحياة في بالمشاركة للطالب تسمح كما 

 تتحتم وضعية أمام يكون أن الممكن من لأنه نفسه ليحضر تالقرارا اتخاذ ظروف معايشة

  .مواقف محس و قرارات اتخاذ

 العمومية الصحة إداريي تأطير في شاركت قد للإدارة الوطنية المدرسة بأن القول يمكن منه و

 أغلبهم الصحية الإدارة فرع في متخرج 326 يقارب ما كونت و ،1982 في الفرع إنشاء منذ

   .التسيير في عليا أماكن يحتل

 تطور أمام عتيقا يصبح لأنه ،كاف غير لكنه و ضروري الأولي التكوين فإن ذلك إلى ضافةإ

 أساليب في مستمرة نظر إعادة من يحتاجه ما و الحديث الطب و التكنولوجيا و الاقتصاد

                                                           
، 2العدد ، لمدرسة الوطنية للإدارةل ،مجلة إدارةة، تجربة المدرسة الوطنية للإدارة في التكوين في الإدارة الصحي:  مقال بعنوان ل،حبيشر - )1(

  .153 - 152، ص 1997السنة 
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 الكبير، الاهتمام و الانتباه يلفت أصبح المتواصل التكوين فإن الإطار هذا في و التسيير،

 ن،بالتكوي المتعلق 1996 مارس 3 في المؤرخ 92 - 96 مرسوم روصد بعد خاصة

  .المستخدمين أمام الميدان هذا في جديدة آفاق يفتح الذي الرسكلة، إعادة و التحسين،

 متواصل تكوين فترات مرات عدة نظمت للإدارة الوطنية المدرسة بأن الذكر يجدر أنه ماك

 ذلك و المالية الموارد تسيير البشرية، الموارد تسيير يخص فيما قصيرة لمدد برنامج بوضعها

 من دولية مشاركة و العمومية، للصحة الوطنية المدرسة مع مشاركة ارإط في حتى

  .)1(الخارج

 للمستشفيات، البشرية الموارد تسيير إطار في إليها التطرق علينا يجدر أخرى هامة نقطة

   وقت في أنه حيث حرجة وضعية تعيش الصحة هياكل أن نعلم فنحن

 زمن بعقلية انشاطاته تواصل فهي لسياستها، زمةاللا الامكانيات و المالية الموارد فيه تملك لا

 مناصب بخلق  الدولارات ملايين إطار في تسمح البترولية الموارد فيه كانت زمن  آخر،

  .المناصب هذه ميزانية ثقل في أو الفعالية في التفكير دون عمل

 الدعم حمصال بجميع تقريبا المستشفيات جميع تجهيز هو ذلك عن إعطائه يمكن مثال أفضل و

   : تصورها الممكن

 و بناء توراشا نظافة، الحدائق، عمال صيانة، ميكانيكي، موقف مغاسل، طاعم،م

  .الخ...كهرباء

 عين في موجودة أنها بما التدخل سرعة جهة من توفر أن المفروض من المصالح هذهف

 تأخذه أن الممكن من الذي الفائدة في للفرق الاقتصاد من نوع أخرى جهة من و المكان،

 أنه إغفال يمكن لا ذلك مع بالموازاة و أنه إلا الأعمال، بهذه للقيام استدعيت لو خاصة مؤسسة

 الناجمة الأعباء جميع بتغطية ملزما يبقى المستشفى فإن أشغال وجود عدم و غياب في حتى

   : مثل المصالح هذه عن

   .الخ...العمل حوادث التأمين، التقاعد، الاجتماعي، الضمان و لضرائب العمال، جورأ

  .)1(بأكمله المستشفى عمال ثلث يفوق هذه الدعم مصالح عمال عدد فإن ذلك إلى بالإضافة

                                                           
  .156 - 155، ص ابق المقال الس شرحبيل،- )1(

ا يهمنا في هذه المرحلة من م، مديرية التخطيط لوزارة الصحة العمومية، تناولنا نفقات المستخدمين فقط لأنها 1996تقرير إحصائيات عام  - (1)
  .الخ....ابحث، و لكن هناك نفقات أخرى آالتجهيزات و المحلات
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 يقع الذي الحمل ثقل نم يخفف أو يتخلص المستشفى تجعل بوسيلة التفكير يمكن سبق، مام

  .المستخدمين هؤلاء يخص فيما عاتقه على

 تسيير إسناد في المتمثلة و المتطورة، البلدان بها قامت التي بالتجارب الحذو يمكننا الفعلب

  المادية و البشرية الإمكانيات تملك متخصصة مؤسسات إلى هذه الدعم مصالح مهام

  .)2(اللازمة

 هناك بمهامها للصحة العمومية المؤسسات قيام أجل من أنه لذكرا بنا يجدر الإطار هذا في و

   : بها معمول و معروفة مسائل 3

  .نفسها المؤسسة طرف من ) LE FAIRE( بالفعل القيام هناك يةالبدا في

 آخرين أشخاص مع تعاون إطار في وذلك )LE FAIRE ENSEMBLE( بالفعل معا القيام هناك ثم

  .الخ .....تجمعات أو اتفاقيات، إطار في و الخاص أو العام للقانون

 نقصده، ما وهو ،)LE FAIRE FAIRE( بالفعل لنا يقومون آخرين بجعل القيام هناك كما

 هو و العام، المرفق بمهام القيام في تشارك مؤسسات تجعل أن المستشفيات إمكانية بمعنى

 في مؤخرا ملحوظا توسعا عرف رالأم أن إلا  ، )1(القانون مستوى على بجديد ليس أمر

 فعلبال لنا يقوم الغير جعل في المتمثلة الطريقة هذه تظهر عندئذ و الاستشفائي، المحيط

 )LE FAIRE FAIRE( مختلفة لمؤسسات الخدمات بهذه القيام تفويض بمظهر عادة.  

 أن يعتبر الفقه أن نجد عامة، بصفة التفويض طريق عن التسيير تعريف محاولة عندو

 في المتمثل للغير عام مرفق تسيير مهمة بإسناد الإدارة تقوم عندما بالتفويض تسيير هناك

  .الخاص القانون من شخص في الأحيان أغلب

 النشاط قطاعات جميع حاليا يمس التفويض فإن الطبي،_التقني و الطبي الميدان ماعدا و

   : خاصة العمومي المستشفى داخل

   : الإقامة خدمات فويضت •

  .إلخ.....الأماكن، تنظيف الغسيل، معالجة م،عمطا نم

  : التقنية الخدمات فويضت •

                                                           
(2) – Boulahbal.M, L’hôpital et la sous-traitance, revue : Le gestionnaire : IV journées nationales de gestion 
des dossiers sur la contractualisation , Etablissement de santé 1 et 2 juillet 1998, N°2 spécial, Ecole National 
de Santé Publique, P 55 - 56. 
(1) - Marianne Lepape, la gestion déléguée dans le secteur hospitalier, collection logiques juridiques, de 
l’hôpital à l’établissement public de santé, L’Harmattan 1998, P 265 - 266.  
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  .غيرها و البناءات، كذا و ة،البيوطبي التقنية التجهيزات صيانة نم

 نظرا خاصة معالجة تتطلب التي و منها السامة خاصة النفايات من التخلص التدفئة،

  .الإنسان و بالبيئة تحدثه أن الممكن للضرر

  : الإداري المجال في فويضت •

 الأمن مهام مستوى على تفويض الآلي، الإعلام المتواصل، التكوين مستوى على فويضت

  .الأموال و ستخدمينالم لحماية

 مع اتساعا يعرف المستشفيات ميدان في التفويض طريق عن التسيير نإ

 طريق عن العامة المرافق يخص فيما التفويض يتم فعادة للتفويض، التعاقدية الإجراءات

 يمنع لا وهذا الإداري، القانون في استعمالا الأكثر و الكلاسيكية الطريقة فهي  الامتياز،

  .التعاقد من النوع هذا نطاق توسع يفسر مما التعاقدية الإجراءات في ونةمر هناك أنه

 بسيطة نماذج مجرد إلى النموذجية الأعباء دفاتر الفرنسي 1982 مارس 2 قانون تحويلف

 منه و التفويض، صيغ تضاعف إلى أدت ذاتها، حد في المحلية الجماعات متناول في

  .محددة أنواع في تصنيفها الصعب من أصبح

 التفويض، عقود إطار في يدخل الذي و عام مرفق تسيير بين التفرقة الصعب من أصبحف

 إطار في تدخل قانونا التي العام المرفق لخدمات توريدات مجرد تخص التي تلك بين و

  .)1( العمومية الصفقات

 مصطفى مستشفى منها الميدان في الرائدة التجارب بعض نلاحظ الجزائر إلى بالعودة و

 أن إلاّ المناوبين المستخدمين مطاعم أجل من عروض بطلب 1997 عام قام الذي شابا

 تقديم في تمثل الطلب أن علما .بالعروض المؤسسات تقدم لعدم بالفشل، باءت التجربة

 أعمال رقم على يحصل المتعاقد يجعل مما للوجبة، دج100 بسعر اليوم في وجبة400

 حوالي سنويا يأ% 30 بنسبة فائدة له يحقق ما دج،14000.00 يقارب سنوي

  .)2(فائدة دج4000.00

                                                           
(1)  - Marianne Lepape 271 – 267، المرجع السابق، ص.  

  .  المتعلقة بتحسين خدمات المصلحة العامة في القطاع الصحي1994  أوت 03 المؤرخة في 04 وذلك في إطار التعليمة رقم - )2(
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 بسمعة يتمتع لا عادة المستشفى بكون عروضها تقديم عن المؤسسات إحجام تفسير يمكنو

 للدفع آجال بتحديد تفاديه يمكن ذلك أن إلا عليه، ستحقم هو ما دفع حيث من جيدة

  .مثلا المتقطع

 الخدمة نوعية بتطوير للمستشفى تسمح خدماتال تقديم في الطريقة هذه فإن بالتأكيد و

 التفويض، بمسألة تعنى التي المجالات مختلف في أخصائيين مع بالتعاقد ذلك و المقدمة

  .الخبرة يمتلكون أخصائيين

 الحاليين المستخدمون إليه سيؤول فيما يتمثل آخر مشكل تطرح الفكرة هذه أن لاإ

 خلق و إنشاء إمكانية في يبقى رأينا في الحلو المجالات، بهذه العاملون و للمستشفيات

 كل تضم مهنية مجموعات شكل في التجمع المستخدمين لهؤلاء الممكن أنه إذ مؤسسات،

 مع تتعاقد متعددة مؤسسات حدى، على كل يشكلون و معين اختصاص عمال مجموعة

  .المطلوبة الخدمات لتغطية ضالتفوي إطار في المستشفى

 لهم يسمح المستشفى فإن الصحة، خدمة في تبقى التي العمال ؤلاءه خبرة إلى بالإضافةو

 أن مثلا مقابل قبل، من منها يستفيدون كانوا التي العقارية و المنقولة بالأموال بالانتفاع

  .المؤسسات هذه مال رأس من جزءا أو أسهما يمتلك شريكا المستشفى يكون

 أخرى جهة ومن جهة من انيةالميز كاهل يثقل عبء من المستشفى يخلص أمر هو و 

 الوظيف لأجور الجامد الجدول من التخلص و بالتطور المستخدمين لهؤلاء يسمح

 الأساسي الأجر ىإل تضاف تعويضات على بالحصول حتى لهم يسمح ممكن و العمومي،

 المؤسسة إطار في تملكها له الممكن الأسهم مقابل العامل عليها يحصل فوائد إطار في

 فيها تكون فترة المؤسسات هذه منح يمكن أولى مرحلة في و إليها، ينتمي التي

 المبني السوق لاقتصاد ذلك معارضة رغم لتشجيعها، إليها باللجوء مجبرة المستشفيات

 و اسم بتأسيس لها تسمح حتى ضروريا يبدو الأمر ولكن الطلب، و العرض أساس على

   )1(.المستخدمين هؤلاء لمستقبل أكثر ضمانا السوق بها تواجه سمعة

  

  

                                                           
)1( - M. Boulahbal,  57 ،المقال السابق، ص.  
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  التسييـر المـالي للمـؤسسات الاستشفائيـة : لفـصل الثاني ا
  

ن السياسة الصحية في الجزائر، خاصة بعد إقرار مجانية العلاج استفادت من إ

نظام تمويل عمومي شامل، و تخصيص مصادر هامة و مرتفعة، و ذات وثيرة نمو 

 في الاستغلال، و سريعة غير أن هذا التخصيص الضخم لم يتبع بالمراقبة و العقلانية

  .لحرجة التي تعاني منها المؤسسات الصحية حاليااهذا ما أدى إلى الوضعية 

الإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي حلت بالبلاد و المتميزة بتراجع و تباطؤ وثيرة ب

النمو، التي جعلت من قاعدة التمويل تنكمش بعلة انخفاض مستوى التشغيل، إذ أن 

مان الاجتماعي من ضحة كان يعتمد ولازال على تمويل صندوق الالنظام المالي للص

  .إيرادات الخصوم التي يقوم بها هذا الأخير على أجور المستخدمين

  .  بالموازاة مع ذلك عرفت نفقات الصحة تزايدا كبيرا على مستوى الناتج القومي الخامو

  :  هذا التزايد ارتفع سنة بعد سنة، و ذلك كما يلي و

  .معن الناتج القومي الخا % 3,7لي حوا 1973 -

  .عن الناتج القومي الخام %4,4حوالي  1980 -

  .ن الناتج القومي الخامع% 5,5حوالي  1988 -

  .ن الناتج القومي الخامع%   6حوالي  1990 -

 )1(.عن الناتج القومي الخام%   7حوالي  1993 -

  .ما أدى إلى التساءل حول عجز الدولة عن تغطية نفقات الصحة م -

لك سوف ندرس في بحثنا هذا في البداية النظام المالي للمستشفيات و ذلك بالتطرق ذل

   )Iالمبحث  ( صادر تمويل الصحة، و كذا ميزانية المؤسسات الاستشفائيةمإلى 

م سنحاول عرض تطور نفقات الصحة و اتساعها، ثم النتائج المترتبة عن هذا التزايد ث

ن المتابعة و في ضرورة إيجاد مصادر تمويل بديلة ة علو المتمثلة مبدئيا في عجز الدو

   ).I I لمبحثا( أو إضافية 
 
 
 

                                                           
  .92 مصطفى خياطي، المقال السابق، ص- (1)
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   النـظام المـالـي للمـؤسسات الاستشفائيـة:لمبـحث الأول ا
  

ن المؤسسات الاستشفائية بمختلف أنواعها و باعتبارها مؤسسات عمومية ذات إ

ي فإنها تخضع في تسييرها طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المال

الية و المحاسبة العمومية، الأمر الذي جعلها تتمتع بميزانية مالمالي لقواعد قانون ال

مستقلة في الظاهر و مقيدة في الواقع، حيث تخضع مختلف الوسائل المالية لإجراءات و 

قيود يتم تحديدها من قبل السلطة الوصية، فسواء على مستوى تحضير و اعتماد 

جدة، الشيء الذي كان له أثره وايزانية أو على مستوى مراقبتها الوصاية دوما متالم

  .السيء على التمويل المالي للمؤسسات الاستشفائية
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   نقــص مصــادر تـمويــل الصحــة :لمـطلـب الأولا

  

ض ن أنظمة التمويل العمومية و الخاصة الطبية، تصبو إلى توزيع تكلفة المرإ

على عدد كبير من السكان و الذي يمكن أن يكون على مستوى منطقة، أو بلد كامل، أو 

  .فئة عاملة معينة، أو مجموع مؤمنين ينتمون إلى صندوق معين، إلى غير ذلك

عن طريق ( كما أن تحديد اشتراكات الأفراد يكون سواء بطريقة غير مباشرة 

اء، الخصم من الأجر، و اشتراكات عن طريق الإعف(، أو بطريقة مباشرة )الضرائب

  ).تقسم على مختلف أفراد المجتمع لتغطية نفقات صحية إضافية

ضريبة على الدخل، ضرائب  ( يمكن أن يمول العلاج الطبي من الاشتراكات العامة، و

، أو عن )على أرباح المؤسسات، ضريبة على القيمة المضافة، ضريبة على المشتريات 

  ).مثلا ضرائب على بعض عوامل الإنتاج ( طريق اشتراكات خاصة 

ي الواقع فإن معظم البلدان تقوم بتركيب مختلف طرق التمويل الممكنة، بريطانيا و ف

بالضرورة الضريبة العامة، فرنسا و بلجيكا تعمل بالاشتراكات على  إيطاليا مثلا تستلزم

 سويسرا تعمل بمنح أساس الخصم من المرتب، الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان و

  . )1(التأمين التي يدفعها المستخدم أو المستخدم

  : وفيما يلي سنتناول ثلاثة أنظمة تمويل متميزة في العالم و هي  

   : لتمويل الأمريكياظام ن

                                                           
عهد العلوم الاقتصادية، جامعة زمة النفقات العمومية في القطاع الصحي في الجزائر، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، مأ بار جميلة، - (1)

  .22، ص1994 – 1993الجزائر، السنة الجامعية 
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جد في هذا النظام الحرية التامة للأفراد في اختياراتهم، نظرا لوجود اختلافات ن

هذا البلد بارتكازه على الحرية في الممارسة الطبية، لم ف في نظم التأمين و تقديم العلاج،

ا، و سينظم ميدان الصحة مثلما  هو الحال في أوروبا، فلا نجد فيه تأمين المرض كفرن

لا نجد فيه مصالح طبية وطنية مثل إنجلترا كما أن هذا لا ينفي تدخل الدولة الفيدرالية 

  .في التمويل الصحي و خاصة في الوقت الحالي

ن الاستهلاك الطبي الأمريكي يعد من أكبر المعدلات المسجلة عالميا و نجد به كلا من إ

ف الشركات الخاصة للتأمين، كما رالتمويل الخاص و نعني به النفقات المغطاة من ط

  .نجد به التمويل العمومي

  :فبالنسبة للتأمينات الخاصة 

) Blue sheild(حي أهمها تعد مؤسسات سواء ذات صبغة تجارية أو ذات هدف غير رب

خدماتها تشمل تكاليف المكوث في المستشفى، المصاريف الجراحية،  (Blue gross) و

  .ية المقدمة في منزل المريض و في المستشفى و أيضا مصاريف التحاليلبالأفعال الط

ل خدمات طبية، و شبه طبية و الدواء و كذا تعويض الغيابات عن م قد تتوسع لتشو

  .)1(العمل

  : بالنسبة للسلطات العمومية 

قليديا الحكومة لم يكن لديها أي اهتمام تجاه الصحة، و لكن بغرض العدالة الاجتماعية، ت

  الأول خاص بالأشخاص ذوي،1965نة س medicaid و medicareأنشئت  كل من 

و هو مسير سواء من طرف هياكل عمومية أو خاصة و . سنة 65السن الذي يفوق 

  : من التأمينات يتضمن نوعين 

المنح تدفع للدولة الفيدرالية من طرف (تغطية نفقات المكوث في المستشفى  -

  .)المستخدم و الأجير بنسب متساوية

لدولة الفيدرالية و اهذه الأخيرة جزء تتحمله (أمين المصاريف الطبية الأخرى ت -

  .)الجزء الآخر يتحمله العامل الأجير

 Principe du ticket( يض هو مفهوم السعر المقبول  المبدأ الاقتصادي المطبق للتعوو

modérateur  ( و فيما يخص النظام الثانيmedicaid  فهو يعد برنامج مساعدة طبية

                                                           
  .28 بار جميلة، الرسالة السابقة، ص - (1)
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لحرية في التفاوض مع السلطات اللطبقات ذات الدخل الضعيف و كل دولة فيدرالية لها 

  .نين في منطقتهاالمركزية فيما يخص الإعانات التي يمكن تقديمها للأشخاص الكائ

مويل هذا البرنامج تتقاسمه كل من الدولة الفيدرالية، و الولايات الأخرى، الجماعات ت

  .)2(المحلية بمعدلات مختلفة حسب دخل السكان

  : نظام التمويل في إنجلترا
ن أبرز خصوصيات النظام الصحي الإنجليزي  هو تدخل الدولة الواسع، و هو م

            لمركز الوطني للصحةاج في إنجلترا يأتي أساسا من الأقل تكلفة فتقديم العلا

(National Health Service)، وكل المؤسسات الصحية1948 الذي تم إنشاءه سنة ، 

جانب هذه الممارسة  لىإلأخرى تتعلق به وهو يسير من طرف وزارة الصحة، وا

  .الوطنية يوجد قطاعات خاصة

ركز الوطني للصحة يؤدي في آن واحد خدمات صحية ما يجب الإشارة إليه هو أن المو

من النفقات تغطى عن طريق الأجور % 70والي حوخدمات الضمان الاجتماعي، 

بعين  والضرائب الاجتماعية كما أن خدمات الصحة منظمة على أساس إقليمي يأخذ

 ذلك في إطار مناطق تضم كل منها مقاطعات، حيث أن و. الاعتبار عدد السكان

ات الصحية على مستوى المقاطعات تسير من طرف السلطات الجهوية و المؤسس

  .المسؤولين معينين من طرف وزارة الصحة العمومية

لا انه في هذا النظام نجد أن المريض محدود في اختياره للطبيب، و حتى في لجوئه إ

 قبول طبيبه الخاص المتوفر في مؤسسة قللاختصاصي حيث لا يمكنه ذلك إلا عن طري

  .لمقاطعةا

ير أن هذه العراقيل تقابلها مجانية الفحوص الطبية حيث أن المركز الوطني للصحة غ

  .هو الذي يدفع أجرا للطبيب عن طريق قائمة تسجيل خاصة

الطبيب يعمل مع المركز بصفة متعاقدة، حيث ينص العقد بأن الطبيب غير مالك ف

مكنه أن يعالج لحسابه تقاضى أجرة حسب القائمة، و خارج المركز ييلمرضاه و 

  .الخاص

ضافة على ذلك فإن كل المستشفيات تدار على أساس ميزانية الدولة دون استقلالية إ

                                                           
(2) - Les systemes de santé 219 – 218، المرجع السابق، ص.  
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إلا في خدمات العلاج الخارجي  ) Prix de journée– ليوم اسعر(مفهوم مالية، و لا نجد 

  .عن المستشفى

ة حيث استطاع رغم  للصحة يقدم نموذج لا بأس به للبلدان الأوروبييلنظام الإنجليزا

و ذلك راجع . مجانية العلاج أن يكون ذو تكلفة أقل نوعا ما بالنسبة للدول الأخرى

  .)1(للمراقبة الجيدة لنفقات الصحة

  

  

  )و هو الأقرب للنظام الجزائري (   :نظام التمويل الفرنسي

تمع تتمتع بنظام الضمان الاجتماعي المراقب من جمن أفراد الم %98كثر من أ

الدولة، إلى جانب هذا النظام العام و الهام نجد أنظمة خاصة ذات مساهمات و طرف 

  ).عمال السكك الحديدية، المزارعين، الجيش ( خدمات تخص فئات معينة من المجتمع 

كأصحاب الحرف  :ما نجد قطاع هام آخر يختص بالأشخاص اللذين لا يتلقون أجر ك

  .اليدوية، التجار، و الأعمال الحرة

انب هذه الأنظمة يضاف نظام المساعدة الاجتماعية لفائدة العائلات التي لا يمكنها لى جإ

  ).من نفقات الصحة %3تمثل ( الحصول على تأمين الضمان الاجتماعي 

ة للمهن الحرة بصادر الضمان الاجتماعي مضمونة عن طريق أجور العمال، و بالنسم

م في تمويل البعض من هذه فعن طريق خصم جزء من الدخل، كما أن الدولة تساه

  .الأنظمة

 المبدأ يتمثل في أن المريض يدفع قيمة العلاج و لوازمه، ثم يعوض من طرف و

صندوق الضمان الاجتماعي الذي ينتمي إليه إضافة لبعض الخدمات من طرف نظام 

  التعاونيات 

 (mutuelles complementaire)ما يلاحظ هو أن الجزء الهام من نفقات الصحة و 

  .)1(يتحمله الأفراد تضامنيا

يمكن القول قبل كل شيء أنه من حيث  ظام التمويل في الجزائرن بالرجوع إلى و

                                                           
(1) - Les systèmes de santé  213 إلى  208، المرجع السابق، ص.  
(1) - Norbert lipszyc Raphael cohen et  15، المرجع السابق، ص.  
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المبدأ فإن النظام الصحة الجزائري تطور على أساس الضمان الاجتماعي، الذي بدوره 

 خاصة ،خضع لعدة تغيرات، كل ذلك راجع لأسباب سياسية محضة و لتغيرات هيكلية

  .لطب المجانيبعد إقرار ا

 خلاصة القول أن النظام الحالي لتمويل الصحة العمومية في الجزائر مبني على عدة و

   : موارد أهمها هي
 
 
 
 

  لـدولـة ا -

  الضمان الاجتماعي  -

  لأســرةا -

ي البداية نستعرض بعض الأرقام لكي نكون في الصورة الملائمة، و نتمكن من ف

  : لك بالشكل التالي لموارد المخصصة للصحة و ذاملاحظة تضخم 
  

               السنوات

 الممولين
1980 1988 1992 1993 1994 

 18.420 16.000 10.580 3.530 1.190 الدولة

 2.300 2.520 2450 1.930 1.180 التسيير

 20.720 18.520 13.030 5.460 2.370 الاستثمار

 11.250 9.9383 9.500 7.545 714 الضمان الاجتماعي

 2.500 2000 2000 1.328 490 مصاريف المستشفيات

 8.100 6.918 5.377 1.289 590 علاج في الخارج

 400 392 160 100 280 التعويضات

 22.250 19.293 17.037 10.262 2.074 أخرى

 17.000 14.582 12.594 4.111 1.000 الأسرة
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د تفسيره ليس فقط  الواضح في الجدول يجون التطور المتزايد للموارد المالية للصحة إ

في مسالة التضخم، بل كذلك في توسع هياكل الصحة و تزايدها و كذلك بالنتيجة تزايد 

  .)1(في توظيف المستخدمين

   :الـدولـة )1

ن الدولة باعتبارها الحامي الأول لصحة المواطن، تمنح موارد معتبرة في هذا إ

 ،1994يار دج عام مل 21إلى  1980مليار دج في  204الإطار فمجهوداتها مرت من 

كون أكبر لولا تحمل الضمان يو هذا التدخل من الدولة كان من المفروض أن 

الاجتماعي و مشاركته في الأعباء بقدر كبير جدا نظرا للتوسع القاعدة العمالية التي 

كانت تسمح بتوفر سيولة و نوع من الرخاء على مستوى الضمان الاجتماعي و ذلك في 

  .ظل السبعينات

تثمارات التي يجب أن سيا، فإن ميزانية التسيير هي التي تأخذ حصة الأسد، بعد الايكله

يوافق عليها و تنفذ لتعطي لنا مؤسسات عملية جاهزة للاستقبال و بالتالي تحتاج إلى 

  . ميزانية تسيير

أين نلاحظ  1988و  1980ن أهم الاستثمارات و أكثرها تمت خلال الفترة ما بين إ

كبر منها و أتثمارات تكاد تعادل اعتمادات التسيير و لكنها تبقى دوما اعتمادات الاس

تفوقها نظرا لضخامة المشاريع، و لكن الجدير بالذكر أن اعتمادات الاستثمارات بدأت 

  .1994في التناقص بعد 

لأزمة الاقتصادية التي بدأت في الظهور منذ منتصف الثمانينات و كذا نتائج سياسية ا

ة تشكل عائقا ي التي تطبقها الجزائر بدعم من الهيئات و المؤسسات الدولإعادة الهيكلة

  .حقيقيا أمام تجنيد الموارد اللازمة للقطاع العمومي للصحة

 في إطار عجز بالميزانية، فإن الدولة تجد صعوبة في منح موارد تكميلية، و

ح الصحة ذات لذلك فهي في أقصى الحالات، يمكنها توجيه الموارد التي تمنحها لمصال

الأولوية مثل برامج الوقاية، التكوين، البحث، لالتزامات المرفق العام أو للفئات 

  ......الاجتماعية المحرومة 

                                                           
(1) – M. Lamri, le financemnet du système de santé Algerien, revue: Le gestinnaire, Ecole Nationale de Santé 
publique, 1998,N°2 spescial, P 28. 
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 خلال السنوات المقبلة جميعها، لم تكن هناك زيادة في اعتمادات الدولة المخصصة و

ميزانيتها في من حيث النسبة، فمن الملاحظ أن مشاركة الدولة عن طريق .لهذا القطاع

   : )1(حيث أن الجدول التالي يوضح ذلك % 60ستتوقف عن نسبة قدرها . ميدان الصحة

  

  

  

  

  

  

  

  

  السنوات                    

  عتمادات إ

  لدولة لقطاع الصحةا

 

1993 
 

 

1994 
 

 

1995 

 

1996 

 

1997 

  27736  25580  19.973  18.294  15.240   )دج(  ـب

  60,6  60,6  56,5  61  60,4  % ـب

  
   : الضمان الاجتماعي )2

ن تمويل الصحة في الجزائر عن طريق الضمان الاجتماعي يعد من أهم إ

  .النقاط الواجب التطرق إليها، نظرا لوزن الضمان الاجتماعي كممول رئيسي

ي البداية يجب القول بأن الضمان الاجتماعي في الجزائر، و حتى بعد الاستقلال بقي ف

نسي و المتميز بتعدد الأنظمة مما يعقد الأمر، باعتبار أن الفر يسير على شكل النظام

مختلف تلك الأنظمة مستقلة في أعمالها و تسييرها، و أهم هذه الأنظمة هو النظام العام 

للمأجورين بالنظر إلى عدد المنتمين إليه، و الذي يضم عمال قطاع الصناعة، البناء، 

                                                           
(1) – La lettre du CENEAP 3، ص 7، العدد1998، ديسمبر.  
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  .و غيرها.... التجارة، الخدمات

هناك إضافة إلى نظام موظفي الإدارات العمومية، مجموعة من الأنظمة أنه كان  ماك

 ....الخاصة كتلك المتعلقة بالمناجم، و عمال البحر، و الغاز، و عمال السكك الحديدية 

  .و كذا النظام الزراعي المهني في شكل تعاونيات

 موجه و هو 1967ام عما النظام المتعلق بغير المأجورين، فلم يتم إنشاءه إلا أ

  ).CAVNOS( للمهن الحرة، للتجار و الحرفيين و يدعى

) CNSS(جموعة هذه الأنظمة كان يترأسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي م

  .الذي يقوم بمهام التنسيق و التنشيط

  مما يزيد تعقد نظام الضمان الاجتماعي في هذه الفترة هو انقسام الوصاية، نظراو

كان تابعا  CNSSالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : ثلا لمشاركة عدة وزارات فم

  . إلى وزارة الصحة 1991لوزارة العمل في وقت ما و عاد في 

لتعاونيات الفلاحية كانت دوما نظام للوحدة تابع لوزارة الفلاحة فقبل إنشاء مجانية ا

ات العلاج  المجانية تخلى عن قاععالعلاج، كان يقدم خدماته الطبية مباشرة و بعد وض

  .)1(التي كانت تملكها لوزارة الصحة، و احتفظ فقط بمهام التعويضات

ضافة إلى ذلك فإن تعقيد هذا النظام يظهر على مستوى آخر يتمثل في تعدد و اختلاف إ

  .نسب المساهمة للمنتمين لمختلف هذه الأنظمة، و كذا اختلافات في الخدمات المقدمة

   )2(:مون من  النظام العام يستفيد المنتيفف

  : ـدمات ماديـةخ •

 هي تمثل تكلفة المرضى، و تشمل تغطية المصاريف الصيدلية، الجراحية، و المكوث و

في % 100و يمكن أن يرتفع إلى % 80في المستشفى، و تمثل معدل التعويض فيها 

  .زمنةمالحالات الخطيرة كالعمليات أو الأمراض ال

   : ـدمات ماليـةخ •

  :ضي، يخص اللذين يتقاضون أجر فقط، مثال هي تمثل دخل تعويو 

  .عويض الأجر اليومي عند غياب لأسباب مرضيةت

                                                           
  .62 - 61راء، المرجع السابق، ص وفريحة فاطمة الزهأ - (1)
  .56 - 55 بار جميلة، الرسالة السابقة، ص - (2)
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   : لتأمينات الاجتماعيةا •

ة والصيدلية يو الذي يعتبر جزافي لمجمل المصاريف الطب. مين الأمومةأثل تم

  .كذا تأمين الوفاةو. المتعلقة بالولادة

    : وادث العمل والأمراض المهنيةح •

  .1967ن شأن الضمان الاجتماعي منذ يث أصبحت مح

   : الحركة الصحية الاجتماعية و العائلية  •

 بتسيير المراكز الصحية والمخيمات يذلك نظرا لاهتمام الضمان الاجتماعو

  .)3(الصيفية، فهو إلى جانب الحركة الصحية يقوم ببعض الأنشطة الاجتماعية

حيط الصحة، إلا أننا نذكر فقط ل ما سبق هي الخدمات التي تهمنا والتي تدور في مك

  .أن الصندوق له مهام أخرى اجتماعية متعلقة بالتقاعد والشيخوخة وغيرها

  ا النظام الأكثر شمولة، ونفس الشيء يقال بالنسبة لنظام المناجم وكذا عمال البحرذهو إف

ا وعلى العكس من ذلك فنظام الموظفين وكذا النظامين الخاصين المتعلقين بسونلغاز وكذ

عمال السكك الحديدية، لا يقدمون سوى خدمات مادية والتأمينات الاجتماعية، والباقي 

  .ليقدمه صاحب العم

ما نظام الغير المأجورين يهتم بتقديم الخدمات المادية، وكذا الخدمات المقدمة من كل أ

  .نظام وهذا التعدد يسري كذلك على نسب الاشتراكات المتقطعة من المعنيين

حلة ثانية كانت هناك عملية توحيد للضمان الاجتماعي، فعقب صدور ي مرفأما 

نظمة المتواجدة وإنشاء نظام موحد للتأمينات م حل جميع الأث ،1983جويلية  02قوانين 

الاجتماعية والذي يضم حوادث العمل والأمراض المهنية، وعليه فهو يضم مجموع 

  .الفئات العاملة في جمع النشاطات أو أغلبها

موازاة مع هذا التوحيد في الأنظمة، هناك توحيد في نسب الاشتراكات وكذا بالنسبة بالو

ي نفسها، بمعنى أن الأعباء والامتيازات بمختلف مجموعات العمال هللخدمات المقدمة ف

متماثلة، وكذلك الأمر بالنسبة للأعباء الواقعة على عاتق مختلف المؤسسات قطاعات 

  .اء يتحمله العامل وجزء آخر يتحمله صاحب العملالنشاط حيث أن جزء من الأعب

 ماعدا بعض الاستثناءات عندما ،عليه ففي الغالب النسبة موحدة في جمع القطاعاتو

                                                           
  .56 بار جميلة، نفس الرسالة، ص - (3)
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يكون صاحب العمل ذا صفة خاصة نوعا مثلا بالنسبة للإدارات العمومية فالنسبة التي 

  .)1(مجاهدين كذلكتشارك بها في الضمان الاجتماعي أقل، أو مثل تعاونيات قدماء ال

تجعل الإدارة في نفس  1992جانفي  5لى العموم، فلقد تم إصدار تعليمة وزارية في ع

 كما تنظم هذه التعليمة ،1993المستوى مع باقي قطاعات النشاط الأخرى بالنسبة لسنة 

في مرحلة انتقالية حيث أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية  و حوادث العمل و 

و المسير لمجموع التأمينات المتعلقة بالصحة، بينما ه (CNASAT)المهنية  الأمراض

المسير للنظام الموحد للتقاعد منفصلا عن باقي  )CNR(هناك صندوق وطني للتقاعد 

 و )CASNOS( ينفصل نظام الغير أجراء في صندوق لوحده ،1992 في و. الفروع

   )CNAS()2(يبقى صندوق الأجراء و يدعى 

أنه رغم توحيد تسيير و نسب الاشتراكات و كذا الخدمات المقدمة، فإن عنى ذلك م

من القانون المؤرخ في             5مفهوم الضمان الاجتماعي يبقى نفسه، حيث أن المادة 

تنص على أنه في الهياكل الأخرى غير الهياكل العمومية للصحة، فإن  1983 جويلية 2

عويضها من طرف هيئة الضمان الاجتماعي بنسبة    يتم تنالمصاريف التي تحملها المؤم

  .من المصاريف المحددة عبر التنظيم % 80

 بعبارة أخرى فإن نظام التامين الإلزامي يشارك في تمويل القطاعات الصحية و

العمومية و لكنه يبقى متميزا و يخضع لمنطق تسيير آخر، يصبو إلى تعويض 

   . أساساصمصاريف العلاج في القطاع الخا

ما يؤدي بنا إلى نظام علاج ممول أكثر فاكثر عن طريق التأمينات الاجتماعية وفق م

فهناك إذا فرق كبير بين أصحاب .إجراءات مختلفة، تبعا للقطاع أهو عام أم خاص

القرار في السياسة الصحية و هم وزارة الصحة و الهياكل الموضوعة تحت وصايتها، 

ع المتمثلة في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التكفل  أو التي تدفةو بين الهيئة الممول

بنقل المرضى إلى الخارج و غيرها، مما يجعل وسائل الرقابة و كذا التقليل من النفقات 

عن طريق وضع سياسة متحكم فيها عن طريق الضمان الاجتماعي أمرا مستحيلا 

  .)1(تقريبا

                                                           
  .63 - 62، ص قأوفريحة فاطمة الزهراء، المرجع الساب - (1)
  .جتماعي المتضمن النظام القانوني لصناديق الضمان الا1992 جانفي 04المرسوم التنفيذي المؤرخ في  - (2)
  .64سابق، ص لوفريحة فاطمة الزهراء، المرجع اأ - (1)
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لة على فائض في مصادرها، و ي حافظت لمدة  طويعالحالة المالية للضمان الاجتماف

هذا النمو كان محددا بوتيرة الاستثمار العمومي، و دفع الأجور للأفراد العاملين في 

  .المجتمع لكن ذلك لم يدم و صار الصندوق يتخبط في مشاكل مالية

متوسط النمو السنوي  1984و  1980 في بداية الثمانينات و بصفة خاصة بين و

لات، و ذلك نظرا لزيادة عدد المنخرطين في الضمان من المدخ % 16 يقارب نكا

  .1984عام  2,92إلى  1980ليون عام  م2,18الاجتماعي من 

و استمرت الوضعية المالية الحسنة، و التميز بنوع من فائض في ميزانية الضمان 

لوحظ عجز متزايد،   1988 غير أنه ابتداءا من ،1987– 1986الاجتماعي إلى غاية 

و الاستمرارية في تدعيم النفقات . ة الشغل و زيادة عدد المستفيدينلانخفاض نسب

  .)2(.... للقطاعات الصحية و الاستثمارات، والعلاج  في الخارج، الصحية من تمويل

 لمحاولة إيجاد حلول لهذا العجز المالي، يجب القيام بإعادة هيكلة الضمان الاجتماعي و

  .ا يخص طريقة تسير موارده من جهة أخرىمن جهة، و كذلك التفاوض مع الدولة فيم

قانون الضمان الاجتماعي الذي يعتبر بو في ما يخص إعادة الهيكلة، فذلك متعلق 

الصندوق مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية، إذن يخضع للمحاسبة العمومية، غير أن 

 أي تسير موارده و نفقاته تتبع لقواعد المحاسبة الخاصة نظرا لطبيعة نشاطه و غياب

كات، راو الاستقلالية المطبقة من حيث الاشت. قرض محدد في إطار ميزانية الدولة

  .إضافة لتكلفة تسيير الوكالات المحلية الموزعة جغرافيا

ما عن علاقة الصندوق مع الدولة فإن مسؤولي الضمان يشتكون خاصة من أ

ن المؤسسات و و هنا المشكل يأتي خاصة م. كون الدولة لا تدفع دائما اشتراكاتها

الاشتراكات الغير  من حجم  90%حوالي  1986الإدارات العمومية، فلقد مثلث عام 

   ).مليار دج%  12,5حوالي ( مغطـاة 

ضافة إلى ذلك، ففي أغلب الأحيان تأخذ الدولة من مصادر الضمان الاجتماعي لتمويل إ

ة العلاج، و كذلك فهي نفقات تعد من مهامها، و نعني هنا نفقات الصحة و التكفل بمجاني

ين عند العلاج في الخارج،  و ما نتفرض عليه التكفل بالمصاريف الطبية للغير مؤم

يمكن قوله هو أن الضمان الاجتماعي يدخل مرحلة يتخبط فيها بمشاكل مالية في وقت 

                                                           
  .58ار جميلة، الرسالة السابقة، ص ب - (2)
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  .يحتاج فيه إلى موارد أكبر للحفاظ على توازن الخدمات التي يقدمها

ف فقط على معدلات الاشتراكات بل أيضا على المشكلة فمشكل التمويل لا يتوق 

  .)1( تعيشها البلاد على العموميالاقتصادية الت

في هذا الإطار، فنحن نعلم أن مبلغ مشاركة صندوق الضمان الاجتماعي يحدد كل سنة 

بواسطة قانون المالية، هذه المشاركة تتم بواسطة طرق خاصة و معينة مثل الرخصة 

نة المركزية للسحب مباشرة من حساب الصندوق الوطني للضمان الممنوحة للخزي

جتماعي، في حالة ما إذا رفض القيام بالتحويلات التي يعتبرها هامة نسبيا و تثير لاا

  الحيرة حول منح الهيئات العمومية لمثل هذه الرخص 

ما أن المشاركة في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية ك

و المتخصصة يتم بدفع شرائح فصلية للحساب الخاص للخزينة            الجامعية 

  . "لإستشفاء المجاني اصاريفم" و المسمى بـ 

 عليه، يمكن القول أنه على المستوى المالي، فإن تطور هذه المشاركة تبين تدرج و

شاركة ي مفإيجابي نسبيا يتوافق مع تطور مشاركة الدولة، مما يترجم نوع من التوازن 

، و الجدول السابق المتعلق بمشاركة أو )1()حوالي ثلث مقابل ثلثين (كل من الطرفين 

  :مساهمة الدولة إضافة إلى الجدول المدرج الآن يوضحان هذه العلاقة 
  

  

  لسنوات                        ا

  

  شاركة الضمانم

   الإجتماعي

  
1993  

  
1994  
  

  
1995  
  

  
1996  

  
1997  
  

  

  17.972  16.576  13.551  11.250  9.983  )دج(بـ 

  39,4  39,4  40,5  39  39,6  %ـ ب

     

ينما على المستوى  المؤسساتي،  فإن طبيعة الأعباء، تعرف تغيرات عبر قانون ب

                                                           
  .62ار جميلة، الرسالة السابقة، ص ب - (1)
(1) – La lettre du CENEAPالمرجع السابق ،.  
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  .1994المالية لسنة 

 يبين الوجهة المخصصة - 147 عبر مادته –الفعل، وللمرة الأولى، هذا القانون ب

  .الموازاة وجهة مساهمات الدولة الاجتماعي، و بنلمساهمات الضما

الأولى تخص التغطية المالية للأعباء الطبية للمؤمنين الاجتماعيين، و كذا ذوي ف

أما الثانية فتخص مصاريف الوقاية، التكوين، البحث الطبي و العلاج الموجه . حقوقهم

  .للمعوزين الغير مؤمنين اجتماعيا

 المالي لصناديق الضمان الاجتماعي فيما يد للأدوار يوضح التخليدن هذا التوزيع الجإ

  .يخص كل نفقة غير مرتبطة مباشرة بالتكفل الطبي للمنتمين إلى الصندوق

 مثل هذا التغيير في قواعد السير، يحمل نتائج هامة في إطار أن مشاركة صناديق و

مكن تحديدها عن طريق يالضمان الاجتماعي لم يعد بالإمكان تقديرها مسبقا، و لا 

  . )2( احتمالي، "أساس تقديري" نين المالية، و لو على قوا

ذا المبدأ الجديد، و ما يستلزمه يبدو أنه لم يوضع حيز التنفيذ، فقانون المالية لسنة ه

 و على العكس مما يمكن انتظاره، يعيد مسألة تحديد مبلغ ،165في مادته  1995

يل في الإجراءات الغير المساهمة عن طريق قوانين مالية، و كذا صرح بعض التفاص

عادية في نص ذو قيمة تشريعية، و الذي من المفروض أن يحدد السياسة المالية للدولة 

  .)1(للسنة الجارية 

في الأخير يمكن القول أنه إضافة إلى نفقات الاستشفاء، فإن الضمان الاجتماعي 

 و ذلك حتى كان يمول إضافة إلى هياكله الخاصة الاستثمارات الاجتماعية و الصحية

بداية الثمانينات أين لم يصبح يقدم العلاج، و الذي عاد إلى القطاع العمومي و الخاص 

و هو تاريخ أول عجز  1993 الاستشفاء ارتفعت، و منذ فبالدولة و عليه فإن مصاري

  .مليار دج 2إلى  1فإن مشاركة المنتمين تمت في حوالي 

عام  % 70فيض منه بصفة كبيرة بأكثر من كما هناك العلاج في الخارج و الذي تم التخ

1995.  

ية و المواد بو على العكس مما سبق فإنه فيما يخص تعويضات المصاريف الط 

                                                           
(2) - La lettre du CENEAPنفس المرجع ،.  
(1) - La lettre du CENEAPابق، المرجع الس.  
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 ،1980 مليار دج عام 1/2الصيدلية فقد عرفت تطورا كبيرا، ففي حين كانت تمثل 

نت ذلك بسبب إعادة توازن مبالغ الأدوية التي كاو ،1994مليار عام  8فإنها أصبحت 

  ".إعادة تقييم العملة   من" مدعومة من الدولة، إضافة إلى التغيرات النقدية الحاصلة 

ما أن تسارع المؤمنين الاجتماعيين في طلب التعويضات، و كذا توسع القطاع الخاص ك

  . )2 (للصحة يفسر هذا التطور الهام

   : الأســرة )3

 لكنه سرعان ما ،1974ان هذا المصدر غير هام لتمويل الصحة في حوالي سنة ك

واجز أمام الخواص في مجال الصحة، و التزاحم الكبير المتعارف حتطور، كما أن رفع ال

  .عليه في المرافق العامة و الذي يؤدي إلى الإنقاص من نوعية الخدمة المقدمة

ما أن تواجد تغطية واسعة للضمان الاجتماعي لمختلف الشرائح الهشة في المجتمع ك

، حيث أن هذا المصدر في ةلذي يعرفه هذا المصدر الممول للصحتفسر التطور ا

  .من مصادر تمويل نفقات الصحة % 30كان يمثل حوالي  1994

ظ أنها ضعيفة نظرا لكون مداخيل الطبقات حما عن أبعاد مثل هذا المصدر، فالملاأ

الاجتماعية المختلفة عبارة عن مداخيل متوسطة منهكة بمشكل التضخم نتيجة تحرر 

  .أسعار جميع المواد بما فيها الأولية و كذا الأدوية

قط الطبقات الغنية، التجار، الصناعيين، المهن الحرة بالنظر إلى مداخيلهم الهامة ف

لى الأطباء الخواص، و خاصة عيادات الجراحة المجهزة بأحدث إيمكنهم اللجوء 

  .)1(التكنولوجيات الطبية

ل الفرنسي المرتكز أساسا على الضمان فس الشيء يمكن قوله عن نظام التموين

 ولكنها في الحقيقة يمكن وصفها ،1945الاجتماعي، و هو  هيئة خاصة أنشئت في 

  .ارة الصحةزبالعمومية مادامت تقع تحت إطار و

  .ما يشارك في التمويل كل من التعاونيات، الدولة، الأسرة، و التأمينات الخاصةك

  % 1, 5من نفقات الصحة، التعاونيات  %74غطية  الضمان الاجتماعي قام بت،1987ي ف

   .% 19,1الأسر و التأمينات الخاصة  ،%  4, 1الدولة 

                                                           
(2) - M. Lamri  30، المقال السابق، ص.  
(1) - M. Lamri  31، المقال السابق، ص.  
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  المؤسسات

  الدولة

اعي لديهم تنتج أساسا عن المؤمنين، و أرباب العمل، مع العلم أن موارد الضمان الاجتم

من إعانات الدولة، كما أن نظام الضمان الاجتماعي إجباري و  % ) 10(و جزء قليل 

الشيخوخة، : فروع  3و ينقسم إلى ) 1989ي ف   %98(موع الفرنسيين يغطي مج

  .الأسرة،  المرض

بباقي الفاعلين، و يوضح إطار  و الشكل التالي يوضح علاقة الضمان الاجتماعي 

  .)2(التمويل في فرنسا
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

          

  

                

  

      

        

       

  

  

                                                           
(2) -  Beresniak. A et Duru. G, Economie de la santé, edition : Masson, Paris 1994,P 17 –19. 

  الشيخوخة
  الأسرة

  المرض

 الضمان الاجتماعي

إعانات

  مساهمات

  ضرائب



  91
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ما يمكن ملاحظته، من خلال الشكل هو أنه في النظام الفرنسي، الدولة تقدم و

ري بأن الدولة تحاول إيجاد ئإعانات للضمان الاجتماعي بينما نلاحظ في النظام الجزا

  .ر من الالتزاماتأكبر الفرص لترمي على عاتقه أكبر قد

تبعدها بذلك عن عاتقها، كما أن ذلك لا يعني أن تمويل الصحة يرتكز فقط على الدولة ل

و الضمان الاجتماعي، بل إن الأصح هو القول بأنهما الممولين من حيث ضخامة 

ا، إذ أنه لا يمكننا أن ننسى دور الجماعات المحلية، المؤسسات و هالمبالغ التي يقدمون

  .العموميةالإدارات 

قد خصّصّ بابا كاملا و هو الباب  05-85و في هذا الإطار نلاحظ بأن قانون الصحة 

 233إلى المادة  228تمويل الصحة و عدد فيه الممولين من المادة : السابع و المعنون

  :كالتالي

  .و يقع على عاتقها تمويل المصالح العمومية للصحة : لدولةا -

 إضافة إلى مشاركتها في تمويل الإنجازات نفس الشيء : لضمان الاجتماعيا -

  .الصحية المخططة في الاستثمارات

  .و ذلك في إطار الخدمات الاجتماعية : المؤسسات و الإدارات -

  .في إطار تمويل برامج الوقاية، و التربية الصحية : لجماعات المحليةا -

م طلب منه أن" يمكن"و هنا يستعمل المشروع عبارة : ن يقدم لهم العلاجم -

المؤرخ في  65-73المساهمة في التمويل، و يمكن تفسير ذلك  بإلغاء الأمر رقم 

مادة (اني في القطاعات الصحية جو المتضمن الطب الم 1973ديسمبر  28

  .)05-85 من قانون 268

غم أن الوضع لا يخلو من الغرابة، إذ أنه بالموازاة مع إلغاء الأمر المتعلق بالمجانية ر

و الذي  جانية العلاجميحتوي في فصله الثالث على العنوان التالي  05-85فإن قانون 

  :ول بأنهقو التي ت 22حتى  20تندرج فيه المواد من 

يعد القطاع العمومي الإطار الأساسي الذي يوفر مجانية العلاج، و أن الدولة تسخر 

لعمومية، الوسائل الكفيلة بحماية الصحة، و أنه تقدم مجانا و في جميع هياكل الصحة ا

  ....خدمات العلاج
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 في ة ربما المقصود بإلغاء الأمر المتعلق بالمجانية، هو ليس خروج عن مبدأ المجانيو

حدّ ذاته بما أن لاحظنا أنه بقي الاحتفاظ به في الفصل الثالث من قانون الصحة، و إنما 

أنه ربما كان المقصود التخلص من بعض التفاصيل التي كان يحتويها الأمر علما ب

و أن الأمور منذ ذلك الحين تغيرت و يجب التأقلم و التكيف باعتبار  1973صادر في 

  .المستشفى مرفقا عاما

 في الأخير يمكن القول بأنه من الطبيعي أن نلاحظ بعد كل ما سبق بأن و

و كأبسط مثال عن نتائج ذلك . صندوق الضمان الاجتماعي يعيش صعوبات مالية حادة

الضمان الاجتماعي رفض تعويض وصفات : ة الشعب تحت عنوانما نقرأه في جريد

  :  ما يلي )1(العلاج

لاجتماعي يتمادى في فرض شروط مجحفة و تعجيزية على اازال صندوق الضمان م

زبائنه و كأنه يحاول التنصل من التزاماته تجاههم و بغض النظر عما يعانيه هذا 

ا فإن التوجه إلى أسلوب التضييق و الصندوق من مشاكل مالية، لا دخل للمشترك فيه

لفقيرة خاصة إلى  االتشكيك في ذمة المؤمن و الطبيب على حدّ سواء يدفع بالشريحة

  .التخلي عن العلاج ما دام الدواء باهض الثمن و تعويضه غير أكيد

 بالإضافة إلى التأخر في تسديد التعويضات شطب بعض الأدوية من قائمة الأدوية و

  .رط إلحاق ورقة الإرشادات و تركيبة الدواء بملف التعويضالمعوضة، واشت

اني الذي يستقطب فئات كبيرة جدّا في خضم حعاني المريض الذي يلجأ  للعلاج المي

غلاء المعيشة، و فرض الخواص تسعيرات مرتفعة، من مشكلة تجعله يدخل في دائرة 

خير يشترط لتعويضه مغلقة أقطابها المستشفى و صندوق الضمان الاجتماعي فهذا الأ

ابة لهذا تجوجود الختم الخاص للطبيب الذي تمّ علاجه فيما لا يمكن لهذا الأخير الاس

  .الطلب لأنه لا يملك ختما

قد جرت العادة أن يقوم الأطباء المقيمون بالكشف على المرضى على مستوى ف

هم لم ينهوا المستشفيات و مصالح العلاج العمومية غير أن هؤلاء لا يملكون ختما لأن

ل ظبعد دراستهم، علما أن الضمان الاجتماعي لا يكتفي بختم المستشفى و لهذا ي

  .المريض يقطع أشواطا بين المؤسستين بحثا عن الحل

                                                           
  .ط/خ :، تأليف 03، ص2001فيفري  17رفض تعويض وصفات علاج، السبت : ريدة الشعب، الضمان الاجتماعيج - (1)
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 لأن مساعيه تبؤ بالفشل يلجأ في نهاية المطاف إلى طبيب خـاص لينقـل له الأدوية و

  .دج 100التي وصفها له بالمستشفى على وصفته مقابل مبلغ 

 م تقف عملية التضييق على المؤمن لهذا الحدّ، بل وصلت إلى حدّ أن بعض وكالاتل

 3و نواحيها ترفض تعويض ورقة العلاج الطبي الذي انقضى عليه  البليدةبالصندوق 

 و من المفارقات أن مدة الحصول على التعويض ،سنةبرغم أن القانون حددها . أشهر

  . شهرأ 6تتجاوز في كثير من الأحيان 
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  خصـائـص ميـزانيـة المؤسسات الاستشفائيـة : لمـطلـب الثـانـيا

  

تميز التسيير المالي للقطاع الصحي و المؤسسات الاستشفائية الجامعية و ي

المتخصصة بإتباع أساليب تقليدية بعيدة كل البعد عن الأساليب العلمية المعتمدة من قبل 

الحديثة، حيث تتقيد هذه المؤسسات في إعداد ميزانياتها بقواعد المحاسبة الإدارات 

العمومية التي تتميز بجمودها و تعقيدها،  سواء  على مستوى تحضير واعتماد 

  .الميزانية، أو على مستوى تنفيذها و مراقبتها

 باعتبار أن المؤسسات الصحية، مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، تتمتع و

 المعنوية، و الاستقلال المالي، فإنها تخضع في تسييرها لقواعد قانون المالية بالشخصية

و كذا المحاسبة العمومية، الأمر الذي يجعلها تتمتع بميزانية مستقلة في الظاهر و مقيدة 

في الواقع، حيث تخضع مختلف تصرفاتها المالية لإجراءات و قيود يتم تحديدها من قبل 

  .السلطة الوصية

تماد الميزانية ثم إلى تنفيذها و ع فسوف نتطرق في البداية إلى تحضير وا عليهو

  .مراقبتها

   :حضير و اعتماد الميزانيةت
  :ي البداية علينا التوضيح بأن الميزانية تخضع لقواعد معينة تتمثل في ف
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   :حدة الميزانيةو •

 القاعدة  نقصد بذلك تقديم الميزانية في شكل وثيقة واحدة، و بالرغم من أن هذهو

ن الميزانية إلا أنها لا تسمح بمتابعة و معرفة التسيير زتهدف إلى ضمان مراجعة توا

الخاص لكل وحدة على حدى عن طريق تقييم نتائجها، مما أدى إلى ظهور ما يعرف 

المؤرخ في  73-65و في هذا الإطار نلاحظ مثلا أن الأمر رقم . بالميزانيات المستقلة

الصحية  تناول هذا  من تأسيس الطب المجاني في القطاعاتالمتض 1973 ديسمبر 28

  : منه بقول  3الموضوع في المادة 

  )للقطاعات الصحية بموجب مرسوم  لميزانيات المستقلةاتحدد ( 

  

  

  

   :العمومية •

قوم هذه القاعدة على عدم تخصيص إيراد معين لنفقة محددة، بمعنى أن كل الإيرادات  ت

 .لنفقاتادنى تخصيص أو تفريق للإيرادات و تغطي جميع النفقات دون أ

و استحالة معرفة تكلفة المصلحة أو الوحدة  هإلا أن الشيء السلبي في ذلك،

عن طريق السماح لها مباشرة بالاستفادة من إيراداتها لتحديد  بتشجيعها على الربح،

اق في وجه ما استقلاليتها،  كما لا يسمح بمحاولة العمل على الاقتصاد والتقليل من الإنف

  .مبالغ فيه 

ويبدو ذلك واضحا من خلال قانون المالية للسنة أين يتم منح مبلغ إجمالي واحد لميدان               

وكذلك إن استدعى الأمر مبلغ   ) ب(الصحة فيما يخص نفقات التسيير، وذلك في الجدول         

  ) .ج(إجمالي فيما يخص الاستثمارات في الجدول 

 عناوين، وغيرها أو بمعنى آخر لا تبدو أوجـه النفقـة            فالمبلغ عندها لا يتم تقسيمه إلى     

  واضحة

   :التخصيص •

ونعني بذلك تقديم وثيقة الميزانية بشكل مفصل عن طريق تحديـد مبلـغ الاعتمـادات               

الخاصة بكل نفقة، و لذلك فإن ميزانية المؤسسات الصحية تحتوي على عناوين معينة،             
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  .حتى يمكن القيام بالإنفاق مع تسهيل الرقابة 

 والمقدرة بــ  1997وكمثال مبسط عن ذلك نلاحظ ميزانية التسيير لقطاع الصحة لعام        

  :  دج وتقسم هذه الميزانية كالتالي 43.764.610.000

  . تمنح للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة   70%

  .تمنح للمؤسسات الاستشفائية الجامعية    30%

  )1(:الإنفاق، فتتم كما يلي أما تقسيمها على حسب عناوين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النسبة  طبيعة النفقة

66  %   المستخدمين  

    %03  التكوين

  % 02   التغذية

  % 16  الدواء

  % 2,5  الوقاية

  % 2,5  الأدوات والآلات الطبية

  % 1,5  الصيانة

                                                           
(1) - Statistiques sanitaires année 1997، 27 المرجع السابق، ص.  
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  % 05  نفقات أخرى

  % 01  الخدمات الاجتماعية

  % 0,5  البحوث الطبية

  . % 97 هذه الميزانية الإجمالية بنسبة وقد تم استهلاك

   :السنوية •

ونقصد بذلك، تقديم واعتماد الميزانية كل سنة، وذلك من أجل السماح بالمراقبة 

  .الدورية في تصفية النفقات وكذا تحصيل الإيرادات، لوضع التصحيحات اللازمة

م إلـى أبـواب،     إضافة إلى ما سبق فإن ميزانية هذه المؤسسات تتميز شكليا بأنها تنقس           

  .وتتكون من باب للموارد وباب للنفقات. فصول، مواد وفقرات

كما أن تحضير الميزانية واعتمادها يخضع لاعتبارات أخرى تتمثل في الأخذ بالحسبان            

معدل النفقات الحقيقية للسنوات الثلاثة الأخيرة، والظروف الاقتصادية للـبلاد، وكـذا             

وي القطاع تحقيقها وتجـسيدها فـي العـام المقبـل           المشاريع ومختلف التدابير التي ين    

وبعد تحضير تقديرات الميزانية والتي تسمى بمشروع الميزانيـة         . الخ.....كالتوظيف  

تحال على مستوى مجلس الإدارة، ولكن ليس للنظر فيها ومناقشتها نقطة بنقطة، وإنمـا              

مؤسـسة  مجرد إجراء شكلي يجب احترامه في غياب مخطط تـوجيهي للقطـاع أو لل             

  .الاستشفائية عموما

وبعد ذلك يحال مشروع الميزانية على السلطة الوصية للموافقة عليه، وبالتالي يمكن أن             

 466-97 مـن مرسـوم      26نفهم من هذه العبارة وهي نفسها المستعملة فـي المـواد            

 المتعلق بالمؤسـسة    465-97 من مرسوم    26والخاص بالقطاعات الصحية وكذا المادة      

 المتعلق بالمؤسـسة    467-97 من مرسوم    33ة المتخصصة، وأخيرا المادة     الاستشفائي

  .الاستشفائية الجامعية

ونقصد بذلك بطبيعة الحال إحالة المشروع على مديرية الصحة والسكان، وهي الهيئة 

المفوضة من الوالي الذي يعتبر السلطة الوصية عن كل من القطاعات الصحية 

ة علما أن المشروع يكون مرفوقا بالوثائق والمؤسسات الاستشفائية المتخصص

والمستندات التي تبرر طلب الاعتمادات، هذه الأخيرة أي المديرية تقدمه بدورها إلى 
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  .وزارة الصحة للدراسة والمصادقة عليه 

أما بالنسبة للمؤسسة الاستشفائية الجامعية فنحن نعلم أن السلطة الوصية في هذه الحالـة   

  .ة الصحة تتمثل مباشرة في وزار

تصل هذه التنبؤات إلى وزارة الصحة بغرض الدراسة، ويتم إدراجها في إطار الميزانية 

العامة للدولة، من خلال اقتراحات الاعتمادات التي تتجمع على مستوى وزارة المالية 

في الأخير لتقدمها إلى الهيئة التشريعية لتصادق على مشروع قانون المالية للسنة، وبعد 

 وموافقة البرلمان منح الاعتمادات اللازمة لكل قطاع تقوم عندئذ وزارة المصادقة

الصحة بإرسال قرار وزاري إلى المديرين المختصين عن المؤسسات الاستشفائية 

والقطاعات الصحية، للقيام بتقسيم تلك الاعتمادات حسب العناوين المحددة مرورا بسلطة 

  .)1(السكانو الوصاية المباشرة ألا وهي مديرية الصحة

له في إطار أبواب، فصول،  وبعد ما يقوم المدير المعني بتقييم الاعتمادات الممنوحة

مواد وفقرات، يحيل كل ذلك على مجلس الإدارة لاعتماده ثم السلطة الوصية للمصادقة 

  .)2(عليه بصفة نهائية، حتى يكون جاهزا للتنفيذ

ا التفصيل في نقطة معينة وهـي       وقبل التطرق إلى تنفيذ ومراقبة الميزانية، علين      

مسألة تحديد التنبؤات المتعلقة بمختلف عناوين ميزانية المؤسسات الصحية، فكما قلنـا            

سابقا فهي تتمثل في متوسط النفقات الجارية في ثلاث سنوات سابقة يضاف إليها معدل              

  .إضافي يختلف من قطاع إلى آخر، فلا يوجد نسبة موحدة 

والمعدل  ان من الميزانية، نسبة إضافية تختلف عن عنوان آخر        نشير أيضا أنه لكل عنو    

مـة هـذا    يإن ق . )1( والمتمثل في نفقات الأجور    Iالأكثر غالبا ما يكون لصالح العنوان       

دل الإضافي يؤخذ بطريقة غير دقيقة ولا يرتكز على قواعد محددة، بل في الغالب              معال

 يرتكزون في ذلك علـى الارتفـاع      يقوم مديري المؤسسات بتحديده، وهم في الغالب ما       

الذي قد يحدث في الأسعار عوامل الإنتاج، والمواد، مضافا إليها النفقات التي قد تحدث              

  .خلال السنة، ومشاريع التوسيع للمصالح القائمة وللمصالح المراد القيام بها

 ـ            ودين أما في تحديد تنبؤات المستخدمين مثلا يتم التركيز على قائمة المستخدمين الموج

                                                           
  .بالنسبة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة -  (1)
  .94مصطفى خياطي، المقال السابق، ص  - (2)
  .(OMS et BM) العالمية للصحة والبنك العالمي نظمة بينما حددته المفقةنالممن الميزانية % 80 هذا العنوان يصل أحيانا إلى - (1)
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فعليا في القطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة التي قـد تطـرأ فـي التوظيـف، أو                  

، إمكانيـة خـروج بعـض       …التعديلات في الوضعية الإدارية كالترقيـة، الترسـيم         

  ......المستخدمين للتقاعد، 

ي  والخاص بنفقات الغذاء، فغالبا ما يرتكز ف       IIIوكذلك الأمر مثلا بالنسبة للعنوان رقم       

التنبؤات الخاصة بهذا العنوان على عدد أيام المكوث في المستشفى، وعـدد الوجبـات،       

وكذلك الأمر بالنسبة لجميع العناوين     ،  فضلا عن تغيرات أسعار المواد الغذائية المحتملة      

  .)2(الأخرى

          كما أنه يجب الإشارة هنا أن هذه التنبؤات يجب أن تتبـع بـدفتر الملاحظـات   

Cahier d’observation .  

غير أنه غالبا ما يستهان به، حتى أن بعض المديرين  لا يقومون به علما منهم أنه 

  .سوف يترك جانبا من طرف السلطة الوصية

أما على المستوى المركزي، فإن وزارة الصحة تملك قسما متخصصا 

ت الصحية، بالميزانية، وفي إطار التنبؤات، تقوم بتلقي الجداول المتعلقة بكل المؤسسا

ونترككم تتصورون العدد الهائل للوثائق مما يستوجب وقتا طويلا لتحليلها والإطلاع 

  .لعراقيعليها، مما يؤدي إلى عدة 

 وفي الأخير نذكر بأن ميزانية المؤسسات الصحية يجب أن تتبع على المستوى

زاري وار المركزي بمرسوم يحدد كيفيات تطبيق قانون المالية في هذا الشأن، وكذا  قر

   .)1(يجمع الميزانيات حسب المؤسسات الصحية وحسب عناوين النفقات

   :تنفيذ ومراقبة الميزانية
  :يقوم تنفيذ الميزانية على كل من تسديد النفقات وتحصيل الإيرادات 

   :النفقــات )1
  : مراحل أساسية وهي 03يمر تسديد كل نفقة عمومية بـ 

 والنفقات التي يقوم بها القطاع أوويقصد بها كل الأعمال   :عقد النفقة •

  : المؤسسة الصحية عموما مثل 

                                                           
  .101-100بار جميلة، الرسالة السابقة، ص  - (2)
  .102بار جميلة، الرسالة السابقة، ص  - (1)
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  قرار أو عقد لتعيين موظف جديد -

  عقد صفقة  -

تغطيتها من  إرسال وصل طلب يحمل حاجيات القطاع أو المؤسسة المراد -

  .قبل المورد 

  .قرار عدالة يقضي بوجوب دفع القطاع ما عليه من التعويضات  -

 التأكد من وجود النفقة، كالتأكد من توريد وتقوم على  :تصفية النفقـة •

البضـاعـة مـن طرف المورد للمصلحة المعنية عن طريق تأشيرة عمل 

  .من قبل المصلحة وتحديد المبلغ للتدقيق وبوضوح  (Service Fait)  منجز 

وبعد تصفية النفقة، يقوم الآمر بالصرف والمتمثل في مدير :  الأمر بالصرف •

دير المؤسسة الاستشفائية المتخصصة كل في مؤسسته، مع القطاع الصحي، أو م

ملاحظة أنه فيما يخص المؤسسات الاستشفائية الجامعية فإن الأمر يختلف نوعا 

  .ما  إذ أنه هناك الآمر بالصرف الرئيسي يتمثل في المدير العام للمؤسسة 

 للمركز مع العلم أنه يمكن منح صفة أمر بالصرف ثانوي لمسئولي الهياكل المكونة

الاستشفائي الجامعي بقرار من الوزير المكلف بالصحة وباقتراح من المدير العام 

للمؤسسة، حيث أنه يصدر الآمر بالصرف الرئيسي تفويض الاعتمادات لصالح الأمرين 

  .)1 (بالصرف الثانويين ويضع تحت تصرفهم أموالا لتغطية النفقات

لآمر بالصرف في كل مؤسسة صحية بتوجيه فكما قلنا سابقا بعد تصفية النفقة، يقوم ا

أمر للمحاسب العمومي لكي يسدد مبلغ النفقة، عن طريق تصنيف النفقة في الميزانية، 

  .وكذا اسم ولقب وعنوان المورد، وشكل أو طريقة التسديد

   : الإيرادات )2

ت تعتبر الميزانية في حد ذاتها بمثابة أمر، يستطيع من خلالها المدير تحصيل الإيرادا

  .وتغطيتها من قبل المحاسب العمومي 

  :وتتمثل في  : تحصيل الإيرادات •

مساهمة الدولة عن طريق الدفع الجزافي والذي يكون فـي شـكل أقـساط               -

  .ثلاثي من السنة  تدفعها كل

                                                           
  .36 - 35 – 34 و المتعلق بإنشاء، تنظيم و سير المؤسسات الاستشفائية الجامعية، المواد 467-97مرسوم  - (1)
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 مساهمة الضمان الاجتماعي، نفس الشيء عن طريق الدفع الجزافي في شكل           -

   .أقساط هو الآخر يدفعها كل ثلاثي من السنة

 إيرادات أخرى ناتجة عن بيع المؤسسة الصحية لتجهيزات قديمـة، أو مـن             -

إقتطاعات أجور عمال تم منحها لهم بطريقة غير شرعية فـي حالـة خطـأ               

وتتم هذه العملية عن طريق جمع كـل الإيـرادات التـي تعـود              . الخ…مثلا

 ـ)2(للمؤسسات الصحية بمختلف أنواعهـا   Bordereau(ي جـدول إرسـال   ف

d’envoi (            يتم إرساله للمحاسب العمومي، حيث تتم الإشارة فيه إلـى الـرقم

التسلسلي في سجل الإيرادات، تصنيفها في الميزانية، مصدرها ومبلـغ هـذه         

 .الإيرادات 

   : تغطية الإيرادات •

وبعد استقباله لجدول الإرسال يقوم المحاسب العمومي بتغطية الإيرادات 

ريق الاتصال بجميع الأطراف ووضعها في حساب المؤسسة الصحية، عن ط

، وفي نهاية السنة يقوم l’Ordre de Versement بالدفع وباستعمال وثيقة الأمر 

  :الآمر بالصرف بمعاينة 

  .مبلغ الإيرادات التي كان من المفروض تحصيلها  -

  .مبلغ الإيرادات التي تم تحصيلها فعلا  -

انية تخضع لمختلف أشكال أما فيما يخص مراقبة الميزانية فإن وثائق تنفيذ الميز

المراجعة المسبقة لمرورها بجميع المراحل السابقة الذكر، بالإضافة إلى مراقبة التسيير 

فبالنسبة لكل نفقة يجب من المفروض أن تمر عبر تأشيرة المراقب .  المالي للمؤسسة

المالي، أما السلطة الوصية فتتدخل من أجل المصادقة على الميزانية وعلى الحساب 

الإداري، وفي هذا الإطار فإن مدير المؤسسة الصحية مطالب في نهاية تنفيذ الميزانية 

بإعداد الحساب الإداري يلخص فيه جميع العمليات المالية بغرض مقارنته مع الحساب 

  .النهائي للمحاسب العمومي 

رة  تلك الوثيقة التي تعكس التصرفات الإدارية لـلإدا        بالحساب الإداري حيث أننا نقصد    

                                                           
 تحدد الإيرادات المتعلقة 465-97مرسوم   آذلك من25لمادة  االصحية  تحدد الإيرادات المتعلقة بالقطاعات466-97سوم  من مر25المادة  - (2)

   تحدد الإيرادات المتعلقة بالمؤسسات الاستشفائية الجامعية– 467-97 من مرسوم 32والمادة  الاستشفائية المتخصصة بالمؤسسات
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الصحية، إذ أنه يجب على كل مؤسسة صحية في نهاية كل سنة مالية تقديم هذا الحساب                

  .الذي يعد بمثابة وسيلة مراقبة للتسيير المالي للمؤسسة 

  :يتم تحضيره من طرف الآمر بالصرف ويشمل على 

  الباقي للتغطية  -

  الباقي للتسديد -

  .التحويلات التي حدثت خلال السنة  -

  )1(النتيجة النهائية -

ونشير هنا أنه يسمح بمرحلة إضافية قبل الاختتام النهائي للسنة المالية هذه 

المرحلة تسمح بإنهاء بعض الخدمات، وإتمام تغطية بعض المواد، زيادة على تصفية، 

  . مارس 31تحويل، وتمديد النفقات، هذه الفترة تمتد إلى غاية 

اسب، سواء خـلال الـسنة، أو       فهو يتعلق بمجموع تصرفات المح     :أما حساب التسيير    

اختتام تسيير المحاسب يؤدي إلى     ،  عبر امتداد فترة مهامه إذا كانت ستنقطع خلال السنة        

  .)2(تقديم حساب يطلق عليه حساب التسيير

بالإضافة إلى هذا كله فإن جميع هذه المراجعات متبوعة بمراقبة تسيير ممارسة من قبل 

  .الية، ومديرية الميزانية بوزارة الصحة مجلس المحاسبة، المفتشية العامة للم

دون أن ننسى الرقابة السياسية التي يقوم بها المجلس الـشعبي الـوطني أو البرلمـان                

بغرفتيه عند مصادقته على قانون المالية وبالتالي علـى الـسياسة الماليـة للـصحة،               

  .والاعتمادات الممنوحة لهذا القطاع 

تقوم بها وزارة الصحة بطلبها في آخر كـل ثلاثـي           ناهيك عن الرقابة الدورية، والتي      

تقرير خاص يعكس الوضعية الحقيقية للنشاط والإمكانيـات المـستهلكة مـن طـرف              

  )........وضعية الالتزامات، التصفية، والتسديدات، وضعية الخزينة، (المستشفى 

ر يمكن القول أن الوضـعية الحاليـة للتـسيير المـالي للمؤسـسات              خيوفي الأ 

شفائية تعرف بعض الصعوبات، فإن التسيير المتبع بين لنا أن ميزانية هذه الأخيرة             الاست

) الـخ  .....،بناءات جديدة، ترميم العمارات( تغطي نفقات التسيير، دون نفقات التجهيز   

                                                           
  .90الة السابقة، ص بويوسف زهير عصام الدين، الرس - (1)
  .91 ص ،الرسالة  نفسبويوسف زهير عصام الدين، - (2)
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  : في الغالب والموكلة للسلطة الوصية إضافة لعدة صعوبات منها 

   : صعوبات قانونية -

لتي تحكم التسيير المالي تجعل منه تسييرا محـدودا ومقيـدا،           حيث أن طبيعة القوانين ا    

وأبسط مثال على ذلك وجوب حصول مدير القطاع الصحي على قبول السلطة الوصية             

  .عند تحويله للاعتمادات من عنوان لآخر في حالة الضرورة القصوى 

   :صعوبات تنظيمية -

 الاجتمـاعي أساسـا،     تأتي إيرادات المؤسسات الصحية من مساهمة الدولة والـضمان        

الشيء الذي يبرر مركزية القرار فيما يخـص تحديـد اعتمـادات الميزانيـة وبطـئ                

  .الإجراءات 

إن مكونات ميزانيات المؤسسات الصحية الحالية معدة بشكل لا يترك المجال للمـسير             

 مجرد  للتفكير، للتخطيط، الإبداع، ولا لأدنى مبادرة يقوم بها، بل بالعكس فقد جعلت منه            

عتمادات، هذا بالإضافة إلـى غيـاب تخصيـصات         دودة الا حمستهلك ومنفذ لميزانية م   

  .الاستثمارات 

       زيادة على هذا فإن منح اعتمادات الميزانية من قبل الـسلطة الوصـية تمتـد لفتـرة                

  . أشهر ما بين تحضيرها والمصادقة عليها، الأمر الذي يعيق ويصعب مهمة المسير05

  : تمثل غالبا في ت : صعوبات تسيرية -

انعدام تقييم التكاليف، وصعوبات في مجال تقديرات الميزانية والتي توضع على أساس 

      حسابات تقريبية، حيث أنه في بعض الأحيان تعاد نفس الميزانية، مضافا إليها 

  .)1( جزافيا هكذا% 10نسبة 

سـجل  : ليدية مثل   عـدم كفاية النظام المحاسبي، والذي يقوم على بعض السجلات التق         

  ......المداخيل، السجل اليومي، الكتاب، الجريدة، الكتاب الكبير، سجل الجرد، 

وكذا عدم وجود تنسيق ومعالجة للمعلومات، وكذا انعدام الاتصال مع سلطة الوصـاية،             

  : وفي هذا الإطار نجد أن الوصاية معرضة لظاهرتين هامتين تتمثلان في 

 الوصاية من مراقبة أو معرفة المعلومات المتواجدة لـدى          من جهة، عدم إمكانية سلطة    

  .الوحدات في العمل الفعلي لها 

                                                           
   .93مصطفى خياطي، المقال السابق، ص  - (1)
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 عدم الوثوق في الوثائق المقدمة للوصاية من طرف مسئولي من جهة أخرى،

جداول التوقعات للنشاطات والوسائل، مدى استعمال أو استهلاك : المستشفيات مثل 

  .....المواد الصيدلية 

ود لامركزية قانونية إلا أن هذه المؤسسات الاستشفائية من المفروض وعليه فرغم وج

  .أن تكون خاضعة لرقابة الوصاية التي لا تقوم بدور الرقابة كما ينبغي

في فرنسا هناك مبلغ معين بالقانون، لو وصله أي استثمار لا يمكن للمستشفى   :فمثلا

ة، وعندها نلاحظ بأن هذه القيام به إلا بعد الحصول على رخصة من السلطة الوصي

السلطة ليس لها الإمكانيات لمعرفة الاحتياجات الفعلية والحالة الحقيقية للمشروع، ولا 

يمكنها سوى اتخاذ قرار بمنح أو عدم منح الرخصة استنادا إلى تقارير ومستندات عامة 

ومنه ينتج عن ذلك إعاقات في وجه التطور، . وربما لا تعبر عن حقيقة الوضع 

صبح القيام بأي مشروع والحصول على الرخصة يرتبط أكثر بمدى إمكانية مسئولي وي

  .)2(المستشفيات على إقناع الوصاية بمختلف الوسائل ولو كانت خاطئة أو مزيفة

نخلص للقول بأن من الضروري إتباع أسلوب مالي أكثر مرونة، يتماشى 

كثر استقلالية بمنحها وطبيعة المؤسسات الصحية ويسمح بتمتـع هذه المؤسسات بأ

سلطة القرار الكافية، وبالتخفيف من حدة مراقبة سلطة الوصاية، ولكي يتم تجسيد 

استقلالية هذه المؤسسات يجب من جهة أن تقوم بتحضير إيراداتها ونفقاتها بنفسها وأن 

  .تقوم بتبريرها أمام الهيئات الممولة لها من جهة أخرى 

ميزانيتها دون خضوعها لمراقبة السلطة الوصية أو بمعنى أنها تحضر، تعتمد وتنفذ 

التخفيف من حدة إجراءات المراقبة المفروضة، في إطار عقلنة النفقات بسبب ضرورة 

  .تبريرها أمام الهيئات الممولة 
  

  

  

  

  

  

                                                           
(2) - Christan Cauvin et  Catterine Coyaud, Gestion Hospitalière : Finances et Control de Coyaud, Collection 
gestion : Série politique générale finance et Marketing, Economica 1990, P09. 
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  سلبيات النظام المالي للمؤسسات الاستشفائية  :  يـانـحث الثبالم
  

 وذلك منـذ عـام      " الميزانية الإجمالية    "ن وضع ما يصطلح على تسميتها بـ        إ

  .، جاء مصاحبا لتحول هام جدا من منطق تسيير إلى منطق إنفاق1974

 كـرس نـوع مـن عـدم         "السعر اليـومي    " إذ أن العمل بهذه الصيغة بدل العمل بـ         

 مجـرد منفقـين     المسؤولية لدى مسيري المؤسسات الصحية، واللذين أصبحوا يعتبرون       

مع تحديد مجالات الإنفاق منذ البداية، ومنه فإن الحديث عن          . لميزانية موضوعة مسبقا  

  .أي استقلالية يصبح بدون معنى

كما أن عملية منح اعتمادات التسيير تأتي وفق منطق الموارد، بدل أن تكون وفق منطق 

حجم النشاطات المطلوب النتائج المراد الوصول إليها، إذ أن منح القروض غير مرتبط ب

تحقيقها، بل إن الهم الأكبر يتمثل في طلب أكبر قدر ممكن من الاعتمادات والأموال 

وعليه، بعد فترة معينة  .دون التفكير في الميادين التي يجب أن تنفق فيها هذه الموارد

فق وجدنا بأن نظام منح الاعتمادات والأموال دون التفكير في الميادين التي يجب أن تن

  .فيها هذه الموارد

وعليه، بعد فترة معينة وجدنا بأن نظام منح الاعتمادات أصبح سجين منطق عقيم، ومن              

 بدل أن يعمـل     " الهياكل "جهة أخرى فإن نظام التمويل هذا يتمثل في الحقيقة في تمويل            

 معينـة علـى     استشفائية، فيتم منح اعتماد لمؤسسة      " النشاطات العلاجية    "على تمويل   

س عدد المناصب المالية المتوفرة بدون أن يكون لذلك علاقـة بحجـم النـشاطات               أسا

  .الصحية المقدمة فيها

وبالنتيجة، نجد بأنه ليس هناك علاقة التوافق بين الموارد الممنوحة والمشاكل الـصحية             

  .الواجب معالجتها، أو بين الموارد الممنوحة وطلبات السكان

رق بين المستشفى وأي إدارة تقليدية كانت، بينما في         ومن هذا المنطلق لا يصبح هناك ف      

الحقيقة فإن المستشفى يعتبر وحدة تتفاعل فيها عوامل للإنتاج من أجل تحقيق أكبر عدد              

من التدخلات في مجال الصحة والاستجابة للطلبات وذلك بأقل تكلفة ممكنة، فإن القدرة             

من أجل تحقيق أكبر قدر     ) .....مستخدمين، تجهيزات، تنظيم    ( على مزج هذه العوامل     

من الخدمات، بتكلفة معقولة تم تقييده عن طريق وضع عناوين تقسم الميزانيـة علـى               
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 ولا تـسمح    )1(الاستـشفائية أساسها، رغم أنها أحيانا بعيدة عن حقيقة بعض المؤسسات          

  .للمسيرين بالإبداع

ؤسسة استشفائية أو بالخروج عنها نظرا للاحتياجات تخص مؤسساتهم، علما أن لكل م

خصائص تتميز بها، واحتياجات تلزمها دون أن تكون هي ذاتها التي تتميز بها 

  : المؤسسات الاستشفائية الأخرى، وذلك راجع لعدة أسباب 

م، نـوع   هلـذين تغطـي    ال رافية المتواجدة بها المؤسـسة، عـدد الـسكان        غالمنطقة الج 

أنواع النفقـات    : لمطلب الأول االتخصصات التي تحتوي عليها، لذلك سوف نتناول في         

التي تقوم عليها ميزانية المؤسسات الاستشفائية، وسنلاحظ تزايد هذه النفقات بـصورة            

تدفعنا عبر تطور اقتصادي وفي مرحلة معينة إلى تجاوز الموارد التقليديـة الموجـودة              

  .المطلب الثانيوذلك في . والبحث عن موارد تمويل جديدة لتدعيم ميزانية الصحة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
(1) - M. Lamri،32  المقال السابق، ص.  
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  ة  ـتصاديـدوى الاقـار الجـعيـضوع لمـدم الخـع : ب الأولـالمطل

  

إن الدولة الجزائرية، خاصة بعد وضع مبدأ المجانية حيز النفاذ، عملت على 

تخصيص مبالغ مالية هامة للقيام بميدان الصحة، الأمر الذي جعل هذا القطاع يعتمد 

           واحيه من دواء، يد عاملة، أسرة على تمويل عمومي شامل لجميع ن

  .الخ.....في المستشفيات، 

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه المبالغ لم تتوقف عن الزيادة، إلا أن ذلك لم يتم متابعته 

  .بمراقبة ملائمة تعمل على صيانة و ضمان استغلال عقلاني لهذه الموارد

 مليون دج 194ى ميزانية تسيير الصحة مرت من فهذه الزيادة المبالغ فيها على مستو

 والملاحظ أنه لا يمكن تبرير هذه الزيادة .)1(1988 مليار دج عام 13 إلى 1963عام 

  .بتحسين نوعية الخدمة المقدمة، وإنما مسألة مجانية العلاج هي السبب الرئيسي

نأتي في مرحلـة    . وبعدما تطرقنا لتزايد نفقات الصحة ومقارنتها بالناتج القومي الخام          

ثانية لنرى تقسيم الميزانية العامة على أساس مختلف المؤسسات الـصحية، وبعبـارة              

  .1992أخرى نفقات مختلف المؤسسات الصحية وذلك لعام 

  من إجمالي اعتمـاد قطـاع        % 63,79فمثلا القطاعات الصحية منح لها اعتماد قدره        

  وأخيـرا    % 30,46 اعتماد نـسبة     أما المؤسسات الصحية الجامعية فمنح لها     . الصحة

   .% 2,60المؤسسات المتخصصة منح لها اعتماد قدره 

وبصفة أكثر دقة يلاحظ في تقسيم الميزانية على أساس عناوين النفقات أن حصة الأسد              

تعود لنفقات المستخدمين، حيث أن الجدول التالي يبين تقسيم القروض لمختلف نفقـات             

                                                           
  .92مصطفى خياطي، المقال السابق، ص  - (1)
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  .1992عام 

  

  

  

  

  

  

  النسبة  ضطبيعة القرو

75,3  %   المستخدمين  

    %03,72  التكوين

  % 02,68   التغذية

  % 10,02  الدواء

  % 0,94  الوقاية

  % 1,46  العتاد الطبي

  % 1,03  وقاية الهياكل والعتاد

  % 04,74  نفقات أخرى

  % 0,11  نفقات البحث الطبي

عنـاوين  وعليه من خلال الجدول يمكننا أن نلاحظ الفرق الكبير بين مختلـف             

الإنفاق، ويمكن بسهولة التمييز بأن نفقات المستخدمين هي التي تحتل الصدارة وهي تعد             

مشكلا حقيقيا حيث أن المؤسسات الصحية تدفع أجور لأشخاص موجودين فعليا في هذه             

  ) .Sur éffectif(المؤسسات ولكن لا يعملون 

 وكذا نفقات البحث العلمـي      في حين أن النفقات الخاصة لتكوين العمال وإعادة الرسكلة،        

بغرض الزيادة في مردودية ونوعية العمل تعد ضعيفة، ونفس الشيء يقال عن النفقات             

  .)1()......العناية بالعتاد الطبي وشرائه مثلا ( الأخرى والتي لا تقل أهمية 

                                                           
  .69 - 68 بار جميلة، الرسالة السابقة، ص - (1)
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نشير كذلك من خلال الأرقام السابقة الذكر فيما يخـص نفقـات مختلـف المؤسـسات                

لقطاعات الصحية هي التي تستحوذ على الحصة الكبرى بالنـسبة لبـاقي            الصحية بأن ا  

المؤسسات الصحية في إطار ميزانية الدولة المخصصة لنشاط الصحة، وذلك أخذا بعين            

الاعتبار الحاجات الاجتماعية للأفراد للوصول إلى النسب الخاصة بعدد الأطباء حـسب           

للتكاليف الناجمة عن تـسيير كـل       دون تحسن   . السكان، أو عدد الأسرة حسب السكان     

  .ذلك، وهنا يبدو معيار الجدوى الاقتصادية الغير المحترم واضحا

ما يمكن قوله أن نظام صحي دون أهداف تعادل القروض الممنوحة، حتى أنه لا يوجد               

إجراءات تسيير تبحث أو تعمل على الاقتصاد في الوسائل بغرض الوصـول لأهـداف      

تساع الكبير في النسيج العمراني للصحة العمومية وما يحتاجه محددة وأبسط مثال هو الا    

  : كوسائل للتسيير، وفيما يلي سنتطرق لبعض أوجه النفقات أو عناوين الميزانية 

  :نفقات المستخدمين  •

إن النشاط الصحي يعد من المجالات التي تضم عددا كبيرا مـن المـستخدمين              

فراد بمختلف أنواع وفئات هؤلاء المستخدمين      نظرا لكونه يرتكز عليهم بتقديم خدماته للأ      

  .و نوعية العلاج المقدم

كما أن التطور التقني لهذا القطاع يزيد من تكاليفه عكس القطاعات الأخـرى، وذلـك               

  .نظرا للتخصص المتزايد للعاملين به 

إضافة إلى ما سبق فإن عددهم استمر في الارتفاع مما زاد في حدة النفقات الـصحية،                

بالخصوص الطبيين   عد التعديلات التي حدثت في مستوى أجور عمال  القطاع،         خاصة ب 

   .)1( 1991منهم في سنة

 إليه هو أن توظيف مستخدمي الصحة حدث وما يزال يحدث بصفة عشوائية،              نشير وما

  .فمثلا نجد في قاعة علاج واحدة طبيين، وعلى آلة ترميم الأسنان عدة جراحي أسنان

د صيغة لتشغيلهم، فقد تم تنظيم العمل على أساس الاشتغال نصف           نظرا لكثرتهم ولإيجا  

يوم أي أربعة ساعات في اليوم، فكيف يمكن التحدث في مثـل هـذه الظـروف عـن                  

  .الاقتصاد في الأموال والوسائل وبالتالي في النفقات

                                                           
 27 المؤرخة جميعها مؤرخة في 113-91  حتى المرسوم التنفيذي106-91 المراسيم التنفيذية من 22 عدد 1991الجريدة الرسمية لعام  - (1)

  .22 بنفس الجريدة الرسمية العدد 1991 ماي 11 المؤرخ في 130-91إضافة إلى المرسوم التنفيذي ، 1991افريل 
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  : كنظرة شاملة عن زيادة المستخدمين الطبيين في دول المغرب العربي نلاحظ بأنه 

ة  سن 5000 إلى   1971 سنة   1000خص المغرب، عدد الأطباء ارتفع من       فيما ي 

و بالنسبة  لتونس، والتي عدد سكانها أقل من عدد سكان المغرب، فـإن عـدد                 .1989

  .الأطباء فيها يماثل عددهم في المغرب تقريبا

 إلـى حـوالي     1962 طبيب عام    342لكن في الجزائر فقد زاد العدد بشدة من حوالي          

  .1990 عام  طبيب14775

  

وفي الأخير يمكن القول بأن الاختلال يبدو واضحا في تقـسيم القـروض بـين               

لم تحض بالحجم الكافي مـن      . عناوين الميزانية، حيث هناك عناوين أخرى أكثر أهمية       

التغطية فيمكن القول بأن نفقات المستخدمين أصبحت نفقة ثابتة وإجبارية تقريبا، وتتميز            

  .بضخامة حجمها

   :لتكويننفقات ا •

مما لاشك فيه أن تكوين المستخدمين الطبيين والشبه الطبيين والإداريين يعتبـر            

الحل للعديد من مشاكل قطاع الصحة، حيث أنه لا يتسنى لنا تطبيـق سياسـة صـحية                 

وطنية، تحقق الاحتياجات الضرورية للأفراد إلا في حالة استحواذنا علـى إطـارات و              

 )1(كمية الكافية، والجدول الثاني يبين تطور هذه النفقات       مستخدمي الصحة المؤهلين و بال    

  .وهو تطور متزايد، لكن بنسبة بسيطة

1994 )2(  1992  1990  1988    
  نفقات التكوين  729.000  729.506  881.900  900.000

  ميزانية الدولة للقطاع الصحي  11.441.000  13.077.810  25.006.000  19.434.882.000

، ففيما يخص التكوين تـم مـنح قـرض قـدره            1997 لعام   وكذلك فإنه بالنسبة  

 مقابل منح قرض بالنسبة لنفقـات       % 89 دج وقد تم استهلاكه بنسبة       1.242.057.814

 أي كـاملا    %99 دج والذي تم استهلاكه بنسبة       29.202.634.519المستخدمين قدره   

 حجم اعتمـاده     ورغم صغر  أهميتهتقريبا، بينما اعتماد التكوين فلم يستهلك كاملا، رغم         

                                                           
  .78 بار جميلة، الرسالة السابقة، ص - (1) 

  ص ،1 عدد 1996مجلة إدارة، سنة   Quelle politique de formation pour la fonction publique :أ، مقال بعنوان.رحماني - (2)
29. 
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  .مقارنة بنفقات المستخدمين

   :لدواءنفقات ا •

إن قسم الأدوية يشكل منصبا هاما في النفقات الصحية لكونه يشكل تدفقا كبيـرا              

  .على مستوى الصادرات والواردات على المستوى الدولي

ية والجزائر ورغم دخلها المتوسط إلا أنها تعد من بين المستهلكين الكبار للمواد الصيدلان       

  .ذات الاستيراد الواسع

ولعل السبب في زيادة استهلاك الدواء راجع إلى ارتفاع عدد المستخدمين الطبيين اللذين             

  . (1)يعتبرون الآمرون بالنفقة، فالزيادة راجعة لتوسع شبكات توزيع العلاج والدواء

ن في الواقع فإن زيادة النفقات في هذا المجال تعود إلى التقطع في التموين، فـإ              

يظهر غالبا على شكل فائض أو      . سوء التوزيع أو سوء تسيير مخازن المواد الصيدلانية       

  .نقص في التخزين ومنه نجد الندرة أو الوفرة المفتعلة

إضافة إلى ما سبق فهناك الخسائر الناجمة عن بطلان فعالية الأدويـة، وهـذا يجعـل                

تسجيل المحاسبي، كمـا نـذكر      التكاليف الحقيقية جد مرتفعة أكثر مما تظهر عليه في ال         

انخفاض سعر المواد الصيدلانية المستوردة وذلك على مستوى الاستهلاك نظرا لـدعم            

  الأسعار 

وما يمكن قوله عن الوضعية الحالية للدواء أنها ترجع غالبا لنقص الهياكل الإنتاجيـة،              

  : إلى كما أن ارتفاع نفقات الدواء يرجع كذلك  .وكذا نقص في الهياكل التخزينية

غياب المحضرين المختصين في أغلب الوكالات، وغياب البرمجـة والتخطـيط فـي             

  .المشتريات، وفي تكوين المخازن مما يسبب الندرة الملاحظة

  مليون 285على كل فإن تطور النفقات المخصصة للدواء كان سريع، حيث ارتفع من             

 من أربـع مـرات      ، فهي زيادة بأكثر   1988 مليون دج عام     1200 إلى   1973دج عام   

القيمة الأولى في خلال عشرية واحدة، ورغم صعوبة الدفع الخارجي ونقص الأمـوال،             

 مليون دج سنة    2300 ووصل إلى    1988 مليون دج عام     1600فلقد قفز هذا العدد إلى      

1990)2(.  

                                                           
  .208أو فريحة فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص  - (1)
  .305 المرجع، ص  نفسأو فريحة فاطمة الزهراء، - (2)
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إضافة إلى الأسباب السابقة لزيادة نفقات الدواء، يمكن القول بأن العرض الكلي للـدواء              

در خارجي يخضع لظروف السوق الخارجية وهذا العرض ارتفع حجمه وقيمته           من مص 

وذلك بغرض الاستجابة للطلب العام الناتج عن الطابع الاجتماعي للعلاج ومنه للحصول            

  .على الأدوية

  :ومن هذا كله ينتج 

الزيادة الضخمة في الطلب على الأدوية نظرا للطابع الاجتماعي للعرض دون      -

  .ه لا المريض، ولا الطبيب يدفعون الفاتورة مراقبة، حيث أن

الدواء يستورد بالعملة الصعبة النادرة والإسـتراتيجية للبحـث الاقتـصادي،        -

 ومنـه التبـذير     ....ويعرض دون تخطيط، وتقشف، دون إجراءات عقلانية        

  .العام في كل المستويات 

م الواردات  فمشكل الدواء يبقى مطروحا في الجزائر من ناحية توفره العام، رغ          

 من الاحتياجات مغطاة عن طريق الاستيراد،       % 90ذات الحجم الكبير حيث أنه حوالي       

  .خاصة من فرنسا، مما يمكن أن يشكل عامل ضغط وابتزاز سياسي

و رغم القروض التي تمنح سنويا لعنوان الدواء في ميزانية قطاع الصحة، إلا أن 

أيضا للتسيير الذي يحدث على مستوى و ذلك راجع للتبذير الهام، و. وفرته منعدمة

  .المواد الصيدلانية داخل القطاع الصحي نفسه 

 6.938.861.317 خصصت لعنوان الدواء مبلغ      1997 ثلا ميزانية قطاع الصحة لعام    م

  . أي بالتقريب ثم استهلاك المبلغ  بأكمله %95 دج  تم استهلاكه بنسبة

 ـ            دج 3.369.861.317ة مبلـغ قـدره      و قد تم منح المؤسسات الاستشفائية   الجامعي

نفس النسبة استهلكت بالنسبة للاعتماد الممنوح للمؤسسات        و كذلك  %95 واستهلك بنسبة 

علما بأن اعتمادات الدواء      دج، 3.569.000.000الاستشفائية المتخصصة و المقدر بـ      

   .)1( من إجمالي الاعتمادات الموجهة لقطاع الصحة ككل%16 تمثل نسبة

  )شراءها وصيانتها(  :جهزة الطبيةالأنفقات  •

 التي بذلت في هذا المجال، فإن المصالح الصحية، تشتكي          الاستثماررغم جهود   

  .من نقص في الأجهزة الطبية، وغالبا من قدم تلك الأجهزة و من تعطلها

                                                           
  .378 – 377المرجع السابق، ص ، 1997إحصائيات صحية لعام  - (1)
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إن الميزانية المخصصة لهذه الفئة من النفقات في السنوات الأخيرة بقيت تقريبـا ثابتـة    

 دج عـام    358.325.000 دج وحوالي    341.775.000 حوالي   1988 عام   حيث مثلت 

  . دج400.000.000 ووصل إلى حوالي 1992 وارتفع نسبيا عام 1989

 فلقد عرف   الارتفاعفي حين في السنوات السابقة كانت نفقات الأجهزة الطبية تميل نحو            

 حيث مرت   % 25 زيادة تقدر بـ     1979 و   1975التزويد بالعتاد الطبي والعلمي سنتي      

 مليون  50 الزيادة كانت من     1982 إلى   1979 مليون دج وكذا من سنة       45 إلى   36من  

  .)1(1981 مليون دج عام 600 ثم 1980 مليون دج في عام 150إلى 

هذه العمليات تمت بالعملة الصعبة وأمام غياب مصالح ما بعد البيـع علـى مـستوى                

  .ة المثلى الشيء الصعب المنالالموردين الأجانب أصبح الحصول على المردودي

إذ أن المديونية الخارجية للجزائر حتمت عليها سياسة التقشف، حيث مس هذا التقـشف              

القطاع الصحي بكل مجالاته ومكوناته وبما أن مجال العتاد الطبي يتأثر ويـؤثر فـي               

  .مجال الصحة،  فإنه خضع هو الآخر لسياسة التقشف

د ولى، إلى جانب هذا فإنه هنـاك خـسارة ماليـة            وعصر الاستيراد الكمي والنوعي ق    

ضخمة جلبت من جراء النفقات المتزايدة على قطع الغيار وعلى المساعدة في مجـالي              

  .التكوين والصيانة

 من سعره، أي أنه عشرة تعطـلات        % 10إن ميزانية تصليح تعطل هذا العتاد تساوي        

  .في السنة تكفي لتوفير مبلغ شراء عتاد جديد

  : ى ما سبق فإن تزايد نفقات الأجهزة الطبية يرجع كذلك إضافة إل

لعدم معرفة المشاكل التقنية للأجهزة الطبية من طرف المصالح التجارية مما            -

يؤدي إلى الحصول على أجهزة غير متلائمة مع الاحتياجات، أو مع الهياكل            

  .القاعدية الكائنة 

 الجديدة الثمينة تخرج خدمات ما بعد البيع وصيانتها غير متوفرة فالأجهزة -

  .من دائرة الاستعمال لمجرد عطل بسيط 

  : وكذلك فإنه من الملاحظ أن هناك سوء أو غياب تخطيط يظهر غالبا في 

توزيع عشوائي للأجهزة الطبية، فهناك قطاعات صحية تملك آلات جـد            -

                                                           
  .88بار جميلة، الرسالة السابقة، ص   - (1)
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متطورة غير مستعملة نظرا لنقص المستخدمين المؤهلين، في حين هناك          

  د تلك التجهيزات رغم وجود الإطارات القادرة على تشغيلهاقطاعات لاتج

كما أن بعض الأجهزة تعتبر نسبة تشغيلها ضئيلة جدا، فهي بعيدة عن حدود              -

مردوديتها وفي الأخير نشير أن مسألة الاستيراد من الخارج تعوقهـا عـدة             

                 عراقيل منها مـسألة التـرخيص أو الرخـصة الإجماليـة للاسـتيراد     

)Autorisation Globale d'importation (   وهي جد محدودة فالقـانون يحـدد

  .(1)إطار يجب أن يستورده مدير القطاع الصحي من الخارج

  :  نفقات أخرى  •

نشير هنا إلى نفقات الوقاية وحماية المحيط، فرغم الجهود المبذولة من طـرف             

 نفقـات الحـصول علـى       الدولة في مجال الصحة إلا أن هذه النفقات لا تعطي سـوى           

  .وما إلى ذلك) Serum(التلقيحات، المياه المغذية 

إضافة إلى ذلك فإن نفقات التغذية المخصصة للمرضى، ميزانيتهـا ضـخمة غيـر أن               

أغلبيتها تبذر، وذلك راجع لكون أن أغلبية الطباخين غير مختصين بل ينتمـون لفئـة               

  .العمال المهنيين

السابقة الذكر هي عناوين تدخل ضمن ميزانية الدولة، إذ   وما يمكن قوله هو أن العناوين       

أنه بعد إقرار مسألة مجانية العلاج، أصبحت مداخيل القطاع الصحي لا تتوقـف علـى    

وذلك عن طريق العمل . للأيام الاستشفائية ) Prix de revient(حساب السعر المرجعي 

ية اللازمة، بل إن ميزانية     على فوترة الأيام الاستشفائية، وحساب عدد الفحوصات الطب       

المستشفيات أصبحت تمول جزافيا وسنويا في شكل ميزانيات عامة للتسيير مقسمة إلـى    

  .)2(عناوين وتوضع سنويا في إطار الاعتماد الممنوح ضمن قانون المالية لقطاع الصحة

  .لذلك نعود ونؤكد ما سبق قوله في البداية بأنه في هذه الحالة أصبح مسيري

 الصحية مجرد منفقين، دون أن يهتموا بالخدمة التي يجب أن تنفق لأجلها هـذه               الهياكل

  .الأموال أو بالنتائج الواجب الوصول إليها

  )3(:لإضافة إلى كل ما سبق قوله، وفي إطار التفكير لعقلنة النفقات يجب العمل على با

                                                           
  .94سالة السابقة، ص بار جميلة، الر - (1)
  .106بويوسف زهير عصام الدين، الرسالة السابقة، ص  - (2)
  .107 نفس المرجع، ص - (3)
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ن العناصر اللازمة لتخـصيص     متمكين الوزارة الوصية والجهات الممولة       -

  .جيد ومتوازن للميزانية تقسيمو

تعيين كل الأطراف الإدارية، والطبية التي تتدخل في عملية حساب وتحديد            -

النفقات وكذا تطوير التعاون والاتصال بينهم من أجل مردود أحـسن للعمـل             

  .والخدمة الاستشفائية وخاصة العمل في إطار تحديد المسؤوليات

الأساليب التقنيـة لتقـدير أسـعار        لاستعمال   )المسؤولين(توعية المقررين    -

  .خدمات العلاج

نشر مختلف المفاهيم والتقنيات الاقتصادية المطبقة في قطاع الصحة والتي            -

أبقت نتائج مشجعة في تجارب بلدان سابقة، وكذا نـشر المحاسـبة التحليليـة              

  .والعمل على تحليل أفضل للسعر المرجعي

اخل المؤسسة والنتـائج المطلـوب      مراقبة التسيير، بتحديد النتائج المسجلة د      -

  .تحقيقها

وفي الأخير، فإن القول بأن التقديرات الاقتصادية توجب إنجاز أكبر اقتصاد ممكن، قول      

  .غير صحيح حيث أن الهدف منها هو الحصول على أكبر فائدة من الموارد المتاحة

لـيس  وعليه فإن الهدف من هذه التقديرات هو الاستعمال الجيد من الميزانيـة و            

تحقيق اقتصاد على مستوى الميزانية، وذلك بالعمل على إيجاد علاقـة بـين النفقـات               

  .والنتائج المحصلة

  .هذا في حد ذاته يعتبر خطوة كبيرة في إطار احترام معيار الجدوى الاقتصادية

والذي نقصد به الحصول على أكبر قدر من النتائج الإيجابية في إطار نفقة معينة، وأن               

  .ذه الأموال صرفت بدون جدوى أو فائدةلا تكون ه

في نفس هذا الإطار نلاحظ بأن تنفيذ الميزانية في فرنسا مرت بمرحلة معينة، أين تعلّم               

فيها المستشفى ألا ينفق حسب حاجاته أو إيراداته وإنمـا علـى حـسب الاعتمـادات                

  .الممنوحة له

جها الخزينة أحيانا حتى يمكن     حيث أنه بين عقد النفقة والدفع تمر فترة زمنية معينة تحتا          

مارس من السنة وبالتالي في بعـض       31السماح بالدفع، مثلا لعدم دخول الأموال حتى        

الأحيان يجد المستشفى نفسه مجبرا على الاقتراض للدفع ومنه يجعل ميزانيـة الدولـة              
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 ـ    (1)للقطاع الصحي وبالتالي ميزانيته منهكة بفوائد القروض       ى استعملها مسبقا، إضافة إل

له إمكانية تحديد الاعتمادات التي تلزمه وذالك لا من حيث تحديد            أن المستشفى لم يكن   

ووزارة الصحة كانـت    . النسبة السنوية للسعر اليومي للعلاج و لا من حيث الاقتراض         

  .تقوم على رقابة كل ذلك

ولذلك فإن الدولة وجدت نفسها مجبرة على أن تحد خاصة من التـسبيقات التـي كـان               

  .ان الاجتماعي يعمل على منحها للمستشفيات كلما اقتضت الحاجة لذلكالضم

ووضعت في إطار التحكم في الميزانية ومراقبتها إلى وضع ميزانية إجمالية عن طريق             

 الذي صفى حسابات هذه المؤسسات الاستشفائية تجاه الضمان         1983 أوت   11مرسوم  

 على مبلغ معين شـهريا مـن        ، وبدأت هذه المؤسسات تحصل    )58المادة  (الاجتماعي  

 مـن الاعتمـاد الإجمـالي       1/12صندوق الضمان الاجتماعي ويقدر هذا المبلغ بــ           

وهكذا دواليك حتى يتم دفع كل الاعتماد المخصص لها في           شهر، السنوي، يدفع لها كل   

  .نهاية السنة

وبهذه الطريقة تم إجبار المستشفيات على مراقبة نفقاتها عن قرب، وأن لا تقوم             

بعقد النفقة قبل أن تكون قد تحصلت على الاعتماد الشهري الذي يمكنها من الـدفع وإلا                

مما سيجبرها على التقشف في إنفاق الاعتمادات الموالية، لأنها         . ستقع في حفرة الفوائد   

 اعتماد شهري المحدد سنويا، لذلك فعليها أن تتعلم الإنفاق          12لن تحصل على أكثر من      

  .م الحاجةبحذر وأن تدخر لأيا

علـى الإبقـاء فقـط علـى         الطريقة سـتعمل المستـشفيات    بطبيعة الحال هذه    

  .المستخدمين اللازمين، وإلا فإن ذلك سيحسب كنفقة تتحملها بدون فائدة

ويمكن هنا التساؤل عن مكانة الاستقلالية المالية لهذه المؤسسات فنقول بأن الاسـتقلالية             

لة للوصول إلى النتائج المثلى المرجوة، وكـذا        ليست هدفا في حد ذاتها، وإنما هي وسي       

  الإنفاق في حدود اقتصادية معقولة وهو الشيء الممكـن تحقيقـه وفـق الاعتمـادات              

  .)1(الشهرية

وفي الأخير يمكن القول بأن ارتفاع نفقات الصحة العموميـة بـدون ملاحظـة              

                                                           
(1) - Christian Maillard , Histoire de l’Hôpital de 1940 à nos jours,  Edition : DUNOD – 1988, P 144. 

(1) - Christian Millard،145 -144  المرجع السابق، ص.  
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جية أكثر شـيء     تحسن نوعية الخدمة بالموازاة، ربما يرجع لأسباب اقتصادية وبسيكولو        

فمن الطبيعي أن تطالب الطبقات الشابة بالزيادة في نسبة الاعتمادات الممنوحة لقطـاع             

الصحة وذلك لأن الإنسان دوما يطلب الأحسن، الأرقى والأكثر تطورا مما حصل عليه             

، كما أنه لا يمكن إغفال بأن مفهوم الصحة نفسه تطور واتسع من مجرد الحـق                )2(سابقا

يصل إلى الحق في صحة رائعة سواء على المستوى البدني، العقلي وحتى            في العلاج ل  

وهو اتساع مبالغ فيه نوعا ما بـالرغم مـن علمنـا بتـأثير الجانـب                ) 3(الاجتماعي  

  .الاجتماعي على الصحة الجسدية والعقلية للشخص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
(2) - Pelicier Yves et Thuillier Guy, le citoyen et sa santé, Edition : Economica 1980,  P 69. 



  120

  

  

  

  

  

  
 
 
  

  

  

  

  
 
  

  

   ذلك ة عنـرتبـج المتـائـالنت : يـانـطلب الثـالم 
  

لم تكترث مالية الصحة في الجزائر بمعيار الجدوى الاقتصادية و المتمثل فـي             

الحصول على موازنة نسبية بين نفقات الصحة و مداخيلها، إذ أننا نلاحظ تزايد مستمر              

  .للنفقات تقابله إيرادات محدودة و ممولين في عجز و مشاكل مالية

ديد، تبقى الدولة تتبع سياسة يغلب عليها       فبالرغم من دخول الجزائر في عهد اقتصادي ج       

  . الطابع الاجتماعي

 بالرجوع إلى جذور الأزمة، نلاحظ بأنه منذ إرساء قواعد المجانية في العلاج، التـي              

 فإن الدولة التي يمكن وصـفها        "الميزانية الإجمالية " جاءت مصاحبة لاستعمال صيغة     

ليا، وقد تطورت حـصة مـشاركة       بالوصية أصبحت تقوم بمهمة ضخمة وتتكفل بها ما       
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  .)1(ولى من تطبيق المجانيةا الإطار بسرعة مذهلة في السنوات الخمسة الأهذالدولة في 

لكن مع اتساع هذه المسؤولية، و المشاكل التي كانت علـى الدولـة تحملهـا،               

أصبحت هذه الأخيرة غير قادرة على إعطاء المزيـد، و أخـذت بالتـالي تحـد مـن                  

       ، و بدأت حصتها تـنقص خـلال سـنوات   )2( ن اجتماعي للصحةمسؤولياتها كمؤم

 غير أنه تبعا لتوسع المأجورين وفق مخطط التنمية آنذاك، سمح ذلك            1988 إلى   1979

للضمان الاجتماعي بتوسيع وعاء الاشتراكات التي تموّل الـصندوق، وعليـه أصـبح             

  .بمقدوره المشاركة أكثر في تمويل الصحة

رة عرفت تطورا ملحوظا في البحوث الطبية و بروز الحق في العـلاج             باعتبار هذه الفت  

مما جعل الأمل في تحسين مستمر وغير محدود للعلوم الطبية و التي في نفس الوقـت                

  .ستكون في متناول الجميع مهما كان أو مهما بلغ ثمنها، أملا يكاد يلامس الحقيقة

 كان هناك استثمار مكثف 1985حتى  1975كما تجدر الإشارة إلى أنه في الفترة مابين      

مموّ ل عن طريق إيرادات المحروقات، و كذا القروض من الخارج، حيـث عرفـت                

الصحة في هذه السنوات عصرها الذهبي، بتنفيذها برامج التوسع في النسيج العمراني،            

  . الذي بلغ جميع جهات الوطن

تناول الجميع، و توسع عدد     إضافة إلى مجانية اللجوء إلى هذه الهياكل، و  جعلها في م           

الطلبة المكونين في القطاع الصحي، إن هذه الفترة هي الأكثر تعبيرا عن مجانية العلاج              

  . المموّل بصفة مزدوجة من ثنائي، الدولة و الضمان الاجتماعي

فحتى بداية الثمانينات كانت الصحة من مهام القطاع العمومي، الذي تدعم بضمّ الهياكل             

  .مية التابعة للضمان الاجتماعي وفقا لمبادئ الاشتراكية المعمول بها آنذاكالنسبة العمو

 إذ أنه في النصف الثاني من الثمانينات و مع انخفـاض        ،لكن سرعان ما تغيرت الأمور    

من مجمـوع المـوارد      % 95ثمن المحروقات التي تعدّ المورد الرئيسي للدولة بنسبة         

  .اضحة الملامح و بالنتيجة الأزمة الاجتماعيةالخارجية أصبحت الأزمة الاقتصادية و

إن هذه الأزمة خلقت ضغطا حقيقيا مس التموينات الاقتصادية بمختلف أنواعها،           

والأمر الذي زاد من حدة الأزمة هو ثقل الديون الخارجية المترتبة، والتي فـي سـنة                

                                                           
(1) – M. Lamri 24، المقال السابق، ص.  

(2) - Les services publics hospitaliers Français, Revue du droit public et de la science politique en France et  à  
l’étranger, ( Mai / Juin 1997 ), LGDJ, P 832. 
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  . من إيرادات الدولة الخارجية4/5 استهلكت ما يقارب 1993

لة بالذات طويت صفحة الدولة الوصية، والتي تعد قادرة علـى تحمـل             في هذه المرح  

 والذي تزامن مـع بدايـة       1985المزيد، فمبدأ المجانية يبقى ساريا حتى صدور قانون         

 الأمـر   1985الأزمة الاقتصادية، وبعد ذلك تمت إعادة النظر في المبدأ وألغي قـانون             

  .صحية، مع وضع بعض التكييفات لهالمتعلق بمجانية العلاج كمرحلة في القطاعات ال

ي هذا الإطار فإن النظام الاشتراكي لتمويل الصحة سيعرف تعديلات مستقبلية           ف

تذهب نحو فتح مجال واسع لمشاركة الأفراد، والمرتفقين خصوصا في تمويل خـدمات             

 ،)من ثمـن العـلاج  % Ticket Modérateur ) 20العلاج كمرحلة أولى بوضع تذكرة 

 لفتح الميدان للخواص للممارسة في هـذا        1989، ليصل بعد ذلك في      1986وذلك في   

  .)1(الميدان، وتدريجيا سترفع الحواجز أمام القطاع الخاص

كما أن عجز الدولة يحتم عليها أن تحرر قطاع الصحة من الوصاية الخانقـة وبالتـالي         

هـذه   وفـي    – دعه يعمل ودعه يمـر       – لآدام سميث الرجوع إلى النظرية الكلاسيكية     

المرحلة بالذات نلاحظ بأن المرفق العام يمس مباشرة، نظرا للمساس بالحق في العلاج،             

والمساواة في الحصول إلى هذا العلاج الذي كان حتى اليوم موجودا، وذلك لأن تـدخل               

الدولة من أجل الحصول على المساواة بين الأفراد يهدد الحرية الفردية التـي تعتبـر                

 وحتى لو أرادت الدولة ذلك فلا يمكنهـا         )1( النظرة المستقبلية  ضرورية، بل أساسية في   

  .ذلك لكونها تخضع لتأثيرات اقتصادية تفوق قدراتها

 أن تتوقف عن دفع ديونها      1993ونظرا لحدة الأزمة الاقتصادية اضطرت الجزائر في        

ا وانطلاقا من هذا التشخيص الصعب بدأت الدولة حواراتها مع صندوق النقد الدولي وكذ 

  .البنك العالمي من أجل إعادة جدولة الديون في إطار اتفاقيات

 آلية تنظيمية تتمثل في     1995وفي نفس السياق نشير إلى أن وزارة الصحة أدخلت منذ           

مشاركة غير قابلة للتعويض تقدم من المنتفعين من خدمات المؤسسات الاستشفائية وذلك            

  .)2(لمحتواة في ميزانية الدولةلإنقاص الحمل على النفقات العمومية للصحة وا

يستثنى من هؤلاء المنتفعين الفئات الاجتماعية المحرومـة، وذوي الأمـراض           

                                                           
(1) - M. Lamri 26، المقال السابق، ص.  

(1) - Les services publics hospitaliers Français،. ، المقال السابق832  
(2) -  M. Lamri 26، المقال السابق، ص.  
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المزمنة، إلا أنه وحسب الإحصائيات التي تمت على أساس عدد الشخـصيات وعـدد              

الأيام الاستشفائية أي التي تقضى في المستشفى لا حظنا بأن هذه المـشاركة لا تمثـل                

  .يزانية الإجمالية للمؤسسات الصحيةمن الم% 2سوى 

غير أنه يمكن القول بأنها على الأقل تعتبر خطوة أولى في طريق تجاوز عقلية مجانية               

العلاج، ومن جهة أخرى فإنه من المنتظر وضع إصلاح هـام آخـر يمـس نفقـات                 

المستشفيات التي تشارك فيها هيئات الضمان الاجتماعي وذلك بوضع نظام تعاقدي في            

  .)3(ة هذه الهياكل بهيئات الضمانعلاق

  والممـولين ) المؤسـسات الـصحية   (في إطار اتفاقية نموذجية تضم مقدمي الخـدمات         

  .من أجل تمويل الخدمات المقدمة للمؤمنين وذوي حقوقهم) هيئات الضمان الاجتماعي(

إن طريقة التعاقد هذه ستسمح بمراقبة للموارد الممنوحة من طرف الممولين للمؤسسات            

الاستشفائية، وذلك عن طريق وضع خلايا للضمان الاجتماعي مثلا، وذلك على مستوى            

المؤسسات الصحية وتتكون من أطباء وأعوان إداريين فـي إطـار تطبيـق التعليمـة               

 المتعلقة بوضع حيز التنفيذ لآلية تجريبية لنظام تـسيير          1997 سبتمبر   20الوزارية لـ   

  .)4(لى مستوى المؤسسات العمومية للصحةللمريض ع)  الإداري –الطبي (الملف 

 كن يبقى الأمر في مستوى التجربة، ومع العجز الذي يعيشه الضمان الاجتماعي حاليا             ل

والذي أدى إلى انخفاض مشاركته في النفقات الوطنية للصحة، بعـدما عملـت الدولـة       

ت الوطنيـة   تدريجيا على الانسحاب أو المحافظة على نسبة ثابتة في مشاركته في النفقا           

للصحة، بعدما عملت الدولة تدريجيا على الانسحاب أو المحافظة على نسبة ثابتة فـي              

هذه النفقات، دون الأخذ بعين الاعتبار التطور الاقتصادي والعلمي الحاصل فـي هـذا              

وبالموازاة فإن القيام بزيادة فـي معـدلات        .  مما يمكن تفسيره بانسحاب للدولة     ،القطاع

له رد فعل اجتمـاعي      مستوى الضمان في الوقت الحالي سوف يكون      الاشتراكات على   

  .صعب

ن جهة أخرى فإن النهوض بعالم الشغل، وبالتالي زيادة المساهمين في الضمان            م

  .الاجتماعي ليس بالأمر الهين فهو متوقف على تداخل عدة عوامل اقتصادية

                                                           
(3) - M. Lamri 27، نفس المقال، ص.  

(4) - M.Harbane : Expérience du CHU Mustapha dans le cadre du projet de contractualisation                
(Secteur santé – CNAS), Revue  : Le Gestionnaire, Ecole National de santé, Juillet 1998, Numéro 2, P 44. 
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بق، ومقارنتها مع مـوارد  عند ملاحظتنا للنفقات الضخمة التي تناولناها في المطلب السا 

التمويل المحدودة نلاحظ أنه من جهة فإن الدولة تنسحب تدريجيا عـن مجـال تمويـل            

  .الصحة بالشكل الذي عرفته سابقا في عهد المجانية 

من جهة أخرى نجد تبعية نسبية لقطاع الصحة تجاه الـوزارة الوصـية نظـرا               

ة التسيير ضمن الميزانيـة العامـة       له في إطار ميزاني    لاعتماده على الاعتماد الممنوح   

لى الرغم من ذلك فإن الموارد المتوفرة غير كافيـة لتغطيـة شـاملة وفـي                 ع .للدولة

المستوى المطلوب لهذا القطاع، لذلك يظهر من اللازم إيجاد مـصادر تمويـل جديـدة               

فهناك بعض الأعوان يمكن بل يجب أن يساهموا في التمويل الصحي، وذلـك لكـونهم               

أو يساهمون  في تدهور الحالة الصحية، وإما لكونهم لهم احتياجـات خاصـة              يتسببون  

للصحة، وإما بكونهم يستفيدون من الوقاية الصحية بشكل أو بـآخر مثـل التأمينـات                

 ....) الحرائق مثل (الاقتصادية التي لها علاقة بتغطية حوادث الطريق، حوادث المنزل          

المحافظة على البيئة في إطار الوقاية العمومية       وإما لأن لها مسؤولية خاصة فيما يتعلق ب       

  .مثل الجماعات المحلية

  : لذلك سنتناولها على التوالي 

  

  

   : مساهمة المؤسسات الملوثة •

 التي نشاطاتها تؤثر سلبا على صحة       ةو الكيميائي عديدة هي المؤسسات الصناعية     

 وغيرها وفي هذا  ..... السكان، يتمثل الأمر في صناعة الأسمدة الفوسفاتية، المحروقات       

الإطار يمكن أن  نفرض على هذه المؤسسات ضريبة تنتزع لصالح قطـاع الـصحة،               

ويمكن أن تتغير هذه الضريبة من مؤسسة إلى أخرى حسب درجة التلوث الذي تلحقـه               

  .)1(بالبيئة وبالتالي بالصحة

   : المؤسسات الاقتصادية ذات النسبة العالية من المرض ومن حوادث العمل •

وذلك في إطار مشاركة هذه المؤسسات لحماية صحة عمالها، إذ أن نشاط صحة             

    تعد إجبارية على كل مؤسسة، وهـذا طبقـا للقـانون   ) Médecine du travail(الشغل 

                                                           
(1) - M. Lamri 33، المقال السابق، ص.  
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  . والخاص بالوقاية والحماية وطب الشغل1988 جانفي 26 المؤرخ في 07-88رقم 

وعليه يمكن إيجاد صـيغة لعلاقـة       ونشاط طب الشغل يعد من مهام القطاعات الصحية         

تعاقدية بين المؤسسات المعنية والمؤسسات الصحية، وهذا سـوف يـسمح للمؤسـسة             

  .)2(الاقتصادية بفتح مصلحة طبية لعمالها وللمؤسسة الصحية بإيجاد مصدر مالي جديد

رة المصاريف المنفقة في إطار علاج عمالها وحوادث العمل المهنيـة          وأو عن طريق فت   

  .ة في ظل المؤسسة على حساب هذه الأخيرة بكل بساطةالناتج

   : مساهمة التأمينات الاقتصادية •

إن هذه التأمينات الاقتصادية يجب أن تقدم مشاركتها في التمويل الصحي حسب            

قوانين وإجراءات معينة يجب تحديدها، وذلك لكونها تتكفل طبيـا بالخـسائر البـشرية              

  .)3( تقوم هذه المؤسسة بتأمينهاالناتجة عن الكوارث والأخطار التي

فمثلا مؤسسات تأمين السيارات، يجب أن تدمج في إطار تمويل نفقات العلاج الموجهة             

لضحايا حوادث السيارات، عن طريق إجراءات تتمثل في وضع رسوم على الحـوادث             

 .)4(بقيمة الخدمات الصحية المقدمة لضحايا حوادث الطريق
 
 

    :مساهمة الجماعات المحلية •

  :لعل هذه الأخيرة يجب أن تكون مساهمتها فعالة ومتنوعة لكونها أولا 

لها مسؤولية خاصة بميدان المحافظة على الوقاية العمومية، وبالتـالي التخفـيض مـن         

الأمراض الناتجة عن البيئة العمومية ومنها التخفيض من المصاريف التي قد تنجم عن             

  .ذلك

 وحماية الأفراد من الأمـراض بقـدر المـستطاع          يجب عليها أن تتكفل بنظافة المحيط     

ويجب من جهة أخرى أن تساهم في تمويل ميزانية المؤسسات الصحية الواقعة ضـمن              

  .إقليمها

، كانت الجماعات المحلية تشارك في تمويل الصحة عـن طريـق وسـاطة              1974قبل  

ة تعـود   صندوق التضامن للولايات والبلديات، ويمكن جعل مشاركة الجماعات الإقليمي        
                                                           

  .118بار جميلة، الرسالة السابقة، ص  - (2)
  .119، ص نفس الرسالةجميلة، بار  - (3)
(4) - M. Lamri 33، نفس المقال، ص.  
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  :بصيغتين 

مراكز الصحة، (يمكن أن نقترح منحها الوصاية، تسيير وتمويل الهياكل الخفيفة  -

وبذلك فإن الهيئة  . المتواجدة ضمن إقليمها الجغرافي)قاعات العلاج والتشخيص

المنتجة، تحت ضغط السكان سيمنحون أهمية أكبر لتسيير هذه الهياكل القريبة 

  .للمواطن

ه بذلك ستعمل الجماعات المحلية على مـنح أكبـر أهميـة            ومن جهة أخرى فإن   

لأوجه الوقاية والنظافة العمومية، وكذا التزويد بالمياه الصالحة للشرب وكذا فهي   

  .ستهتم بالتشغيل الأقصى لهذه الهياكل 

كما يمكن أن نجعل الجماعات المحلية تشارك جزئيا في تحويل هذه الهياكل عن              -

 ـ     ل الأشـخاص الأكثـر احتياجـا ضـمن دائـرة           طريق منح اعتمادات لتموي

  .)1(اختصاصها

وفي الأخير يمكن القول بأن التزايد السريع لنفقات الـصحة تـضاعف بـسبب              

تغيرات الاقتصادية التي تعرفها البلاد، وكذا التزايد الديموغرافي والتطور التكنولوجي          لا

  المتطورة،  لأممالحاصل والذي يكلف مبالغ خيالية، حتى تتمكن من اللحاق بركب ا

  

فبالإضافة إلى محاولة إيجاد مصادر جديدة للتمويل، يجب استغلال المصادر التي لدينا            

  .أحسن استغلال

  

   

                                                           
  .118بار جميلة، الرسالة السابقة، ص  - (1)



  126

  الخــــاتـمــة
  

إن الأزمة الإقتصادية التي تعيشها الجزائر منذ سنوات، أدت بها لتوجهات على 

مستوى السوق عملت على جعل أكثر عقلنة و منطق في القيام بالنشطات المختلفة، 

حيث تمتلت هذه التوجهات في ضرورة الخضوع لقانون أساسي يتمثل قي قانون 

ن نظرة التسويق هذه تجعل دراسة القطاع مرتكزة العرض و الطلب، و في الواقع فإ

على معرفة الحاجة و الطلب الإحتمالي، و هذه المرحلة لا تمثل سوى مرحلة أولية 

  .تمكننا فيما بعد للعمل على تسخير عوامل إنتاج الخدمة الإستشفائية

ن  إذا أن معرفة حاجات العلاج،لايعني بالضرورة التمكن من الإستجابة إليها، و لك

  .المعرفة النسبية لهذه الحاجات تؤدي على الأقل إلى الإستجابة نسبية

 و على كل حال فإن تحديد طلبات العلاج يعتبر عاملا أساسيا يسمح بإتخاذ  القرارات 

  .الإدارية و التسييرية الآزمة

 و خير دليل على ذلك، هو أن عدم رضا المستهلك الجزائري لخدمات الهياكل الصحية 

  .ة يتلاجم جيدا رد فعله تجاه هياكل لا تستجيب مطلقا لحاجات الكمية أو النوعيةالعمومي

 و ما يمكن قوله هو أن الهدف من أي مرفق عام يتمثل بطبيعة الحال، رغم تعدد الأراء 

و الدراسات حول الموضوع في خلفية موروثة و رد فعل مرتبط بالمعارك النقابية و 

، سواء كان ذلك في الدول المتطورة أو حتى في الدول السياسية لسنوات ما بعد الحرب

السائرة في طريق النمو أين إستمر المرفق العام بصورة إحدى مكتسبات الإستقلال، و 

كأحد رموز السيادة لهذه الدول الفتية، كما أن دوره يبقى في غاية الأهمية  بالرغم من 

لصحة، إذ أنه من غير الممكن كل التغيرات خاصة إذا تعلق الأمر بمرفق هام كمرفق ا

تصور مثل هذا المرفق دون عناية ودعم الدولة له، لأنه قطاع حساس بالنضر إلى 

  .جانبه الإجتماعي إضافة إلى الخلفيات السابق ذكرها، مما يجعل الأمر مفروغا منه

 بالموازاة مع ذلك، فإن الخدمات و المصالح الإستشفائية تتطلب لتوزيعها على مختلف 

   ،حي الوطننوا

 إستثمار الأموال الطائلة، و حيث أن مرفق الصحة ذو طابع إنساني فإنه لايمكن، أو على 

الأقل من الأفضل أن يكتسي صبغة تجارية محضة، لأن السعي نحو الربح في مثل هذه 
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الميدان ذو جوانب سلبية نضرا لارتباطه بحياة البشر، مما لايشجع الخواص على 

الذي جعل الدولة ملزمة على الأخذ بعين الإعتبار ضرورة القيام الإهتمام به الأمر 

  .بالمهمة الصعبة

إلا أن الأمر لا يعد بهذه البساطة، فإذا أمكننا تبرير المسألة من الجانب 

الإجتماعي ، و المرفقي ، فإنه لا يمكننا بأي حال من الأحوال تبريرها من الجانب 

  .ريالإقتصادي  المالي  و لا تسيري الإدا

إذ أن التنظيم الإستشفائي الجزائري بدأ يبين محدوديته ، كما أن المساهمة الجزافية 

للدولة أصبحت ثقيلة ، بسبب الوضعية  الإقتصادية الصعبة التي تعيشها بلادنا ، فعندما 

، كان هذا القرار تعبير عن قرار 1974قررت الجزائر وضع مجانية العلاج سنة 

  : إعتبارات إقتصادية  و إجتماعية منها سياسي تم بناءه على عدة

  .ضعف في تسديد مستحقات العلاج، إن لم نقل عجز عن الدفع -

الحالة الصحية المتدهورة، و ضرورة وضع برامج لمحاربة الأمراض المعدية  -

 .التي إنتشرت أنذاك بسبب تدني مستوى المعيشة خلال و بعد الحرب

تي أرتكز إنشاءها أساسا على المدن عدم توازن في تقسيم الهياكل الصحية و ال -

 .الكبرى للمعمرين

 .تطور الإعتراف و تكريس الحق في الصحة و العلاج على مستوى الدولي -

لكن الأهمية المتزايدة في الغلاف المالي الذي خصص للقطاع، أصبح يفرض وضع 

آليات لرقابة و ضبط نفقات الصحة، فالمشكل تنظيمي أكثر منه مالي و من خلال 

  :استنا للجانب التنظيمي لاحظنا أن المستشفى كمؤسسة تعتبر وحدة مركبة حيث أنها در

مؤسسة مفتوحة بصفة متواصلة ، حيث الوصول إلى العلاج يجب أن يكون عادة 

بين كل شرائح المجتمع، و أين التكنولوجيا تتطور بصفة سريعة مكثفة، كما تتم على 

  .مستواه عمليات علاج، العلاج و البحث

 لذلك كله كان من الواجب بعد الإستقلال تطوير الهياكل المتوفرة مسبقا و لن يتأتى و

ذالك إلا بوضع شبكة صحية قاعدية تبدأ بالقطاعات الصحية بإعتبارها الوحدة الأساسية 

التي بني عليها النظام الوطني للصحة، و إنطلاقا منها نقوم بوضع تدرج هرمي لتقديم 

وءه فهو مثلا نضام أقل مرونة و أكثر بطئا إد أن إلزامية المرور العلاج بمحاسنه و ومسا
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بمستويات العلاج فيه تضييع لوقت المريض و الأموال المستشفى من جهة، و من جهة 

أخرى فهو نضام يسمح بتنظيم أكبر و مجال للراقبة أوسع، رغم أننا نعتقد أنه لو منحنا 

للمؤسسات الصحية تخضع للسلطة الوصية أكثر إستقلالية و لم نجعل الهيئات المسيرة 

بشكل مبالغ فيه و ذلك عن طريق تقييدها و الحد من حريتها فيما يخص إتخاذ قرارتها 

بنفسها من الناحية التسييرية، إذ أن التغيير و الإصلاح عن طريق منح أكثر حرية 

يات لدى لهؤولاء سوف يسمح بتحديد المسؤوليات و يعمل على إنعاش القدرات و الإمكان

المسييرين، و كذا يخلق روح المنافسة من أجل النجاح و هذا الأمر سيكون بطبيعة الحال 

كماأنه دوما في إطار الجانب التسيري و التنظيمي، .في فائدة المرضى بالدرجة الأولى

لاحضنا بأنه من ناحية العامل البشري في المستشفيات هنالك تعداد ضخم و غير مبرر 

 بالموازاة هنالك نقص في الفعالية، تدمر عام للمرضى، وضياع الثقة بين للمستخدمين ، و

المريض و الطبيب نضرا لانتشار المحسوبية و اللامبالاة في العمل، إضافة إلى نسبة 

عالية في الغيابات، الأمر على هذه الحال ربما لسوء تنظيم الإطار النشري من حيث 

لذلك .ية لهؤولاء المستخدمين كنقل وغيرهاضعف الأجور و إنعدام الخدمات الإجتماع

كان يجب التفكير في طرق لاصلاح الوضعية، وعليه رأينا أن تحفيز العمال بخلق 

مؤسسات مصغرة يجوز أسهمهما المستخدمين أنفسهم مع دعمهم في بداية المشوار طبعا 

ل على ببعض التسهيلات ، أمر يمكن أن يحمس نوعية الخدمات المقدمة، كما يخفف الثق

ميزانية هده المؤسسات، أو هذا القطاع عموما من خلال السماح بإختيار أفضل مقدمي 

خدمات اللذين يتنافسون في ضل إقتصاد حر، يسمح بتقديم عروض متنوعة لسد الطلب 

  . المتواجد

أما عند التطرق إلى الجانب المالي، نلاحظ بأن الوضعية الصعبة التي تعيشها الجزائر 

  .اية بتراجع مداخيل المحروقات، و النسبة العالية في التدين الخارجيتميزت في بد

كما تناقصت الإشتراكات في الصندوق الإجتماعي و ذلك بسبب إنتشار البطالة ، مما 

يجعل الصندوق في حالة عجز ، و كل مجاولة في الرفع من نسبة المشاركة على 

  .امستوى الأجور، سيفرز ردود فعل غير مضمونة إجتماعي

و مالاحضناه من خلال التسيير المالي هو خضوعه لقواعد المحاسبة العمومية المتميزة 

بالجمود و بالتالي تحد من مبادرة المسير و تجعل منه مجرد منفذ للميزانية، مما 
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يستوجب التغيير و الإعتماد على محاسبة تحليلية، و منح أكثر مجال لروح المبادرة مع 

  .موارد المالية المتاحةالإستغلال العقلاني لل

كما أن ضرورة وضع معايير موضوعية لمنح الإعتمادات المالية اللازمة لتحقيق 

أهداف محددة مسبقا، على العكس مما هو معمول به و هو المنح الجزافي للإعتمادات 

  .لمدة سنة مالية حيث يكون المسير مجبر اللموارد المالية المتاحة

وضوعية لمنح الإعتمادات المالية اللازمة لتحقيق كما أن ضرورة وضع معايير م

أهداف محددة مسبقا، على العكس مما هو معمول به و هو المنح الجزافي للإعتمادات 

لمدة سنة مالية حيث يكون المسير مجبرعلى إ نفاق هذه القروض كلية ، لأنه إذا حدث 

ض الذي بقي في السنة العكس فإن التخصيص المالي للسنة المالية المقبلة سيخصم الفائ

  .السابقة من إجمال الميزانية المرصود للقطاع عادة

لذلك يمكننا القول أنه من غير اللائق مقابلة تصرف يهدف إلى الإقتصاد في الموارد 

المالية بمثل هذا الجحود، و كأننا نقول للمسيرين يجب أن تبذروا أكثر حتى نمنحكم 

  .موارد أكبر

الذي تقسم إليه الميزانية الصحية، ..... قسييم إلى عناوين، أبوابكما أننا لاحضنا أن الت

لا يعتمد على حجم الننشاطات المقدمة، أو النتائج المرجوة ، و إنما هو مجرد تقسيم 

  .لأوجه الإنفاق المختلفة

و عليه يمكن القول عندها بأنه على المستوى المحاسبي، فإن المؤسسات الصحية تطبق 

مل أكثر شيء على تبرير هذه النفقات، و ليس كما هو المفروض أن محاسبة إدارية تع

تكون عليه المحاسبة لمعنى وسيلة لمراقبة التسيير و أرضية للتخطيط لنشاطات 

  .مستقبلية

لذلك من الأساسي أن يكون هنالك تناسق بين القروض الممنوحة و النتائج المرجو 

  .يير الموارد المالية المتاحةتحقيقها ، وذلك لمعرفة مدى فعالية و نجاعة تس

و في الأخير يمكن القول بأن إعادة النضر في جانب التسيير المالي مسألة ضرورية و 

  :ذلك من خلال 

منح أكثر لإستقلالية في التسيير، وضمان مجال للمبادرة على مستوى هذه  -

  .المؤسسات للسماح بإتفاق معقول مقابل نتائج مرسومة



  130

افي ألا و هو المحاسبة التحليلية  و ذلك للوقوف على إعتماد نضام محاسبي إض -

حقيقة النفقات التي يسقوم بها ، وكذا دراسة كافية للحاجيات حتى نتمكن من 

تسخير مايلزم من أموال لسدها، وهذا يفترض وجود أكثر مصداقية و شفافية في 

لف تبادل المعلومات بين مختلف المؤسسات الصحية و القطاعات و كذا بين مخت

العاملين في نفس المؤسسة و ذلك للمشاركة لمختلف القوى الفاعلة في القطاع في 

 .إتخاذ القرارات

ضرورة التحكم ميدانيا و ذلك للمشاركة بترشيد التخصيصات المالية للمؤسسات  -

الصحية عن طريقالتفاوض بين مانح المال و منفقه فيما يخص المبالغ الممنوحة، 

 .ة للممول طبيعة النفقة و النتيجة المنتضرة منهاوذلك بتبرير صاحب النفق

نضرا لنقص مصادر التمويل، وزيادة النفقات مقابل عجز الدولة و صناديق  -

الضمان الإجتماعي يمكن التفكير في جعل مشاركة بعض الأطراف الفاعلة و 

المستفيدة في قطاع الصحة كمؤسسات الإقتصادية الملوثة و الجماعات المحلية و 

 من الجهات الأخرى التي بإمكانها المساهمة في تمويل مضطر و إيجابي غيرها

 .في القطاع

و في الأخير يمكن القول بأن الجذير بالذكر هو أن النضام الصحي في الجزائر يعاني 

من الإستياء سواء من طرف المرضى أو من طرف المستخدمين الصحيين، إلا أنه 

ذ الإستقلال إلى يومنا هذا و كذا يجب يجب الإعتراف بالمجهودات المبذولة من

الإعتراف بالنتائج الحسنة المتواصل إليها نسبيا خاصة في فترة زمنية معينة أين منح 

القطاع كل الموارد اللازمة لحياة مترفة، و لكن بتغير المحيط الإقتصادي و هو أمر 

وق، و ضروري نضرا لاتخاذ الجزائر مسعى إقتصادي يتمثل في قانون إقتصاد الس

بالتالي كان لهذا الإختيار تأثيره في تحديد ماهي الإصلاحات الواجب القيام بها على 

  .نظام الصحي الجزائري

و لهذا من الضروري إعادة النضر في منظومتنا الصحية، مع مراعاة الهدف الأولى 

  .للعمل الصحي و هو العناية بالمريض

تقبل و كيف سيكون حجم تدخل و في هذا الإطار من المشروع التساءل حول المس

  القطاع الخاص في ميدان الصحة ؟



  131

و كيف سيتحمل القطاع العمومي، مع المنافسة مع نقص مساهمات الدولة و عجز 

  .صندوق عن المواصلة في التمويل

و خلاصة القول أن البحث في هذا المجال لا يزال مفتوحا  أمام الباحثين و مامحاولتنا 

  .سوى نقطة إنطلاق
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